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علم علل الحديث 


(علل الأسانيد) 





دار الولاء 


لصناعة الزره 





و 


المقدمه 


الحمد للّه لنعمته» المعبود لقدرته؛ المطاع في سلطانه؛ المرهوب 
لجلاله» المرغوب إليه فيما عنده» النافذ أمره في جميع خلقه» والصلاة 
والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين 
وصحبه الآخيار المنتجبين. 


أما بعد: 

فإنْ علم علل الحديث الشريف من العلوم الصعبة المستصعبة 
على الباحث في الحديث تبعاً لدقة مطالبها وتفرعها وتداخلهاء في 
ظل عدم الإتفاق على قاعدة منهجية لتشخيصها ومعالجتها. 

وهو من العلوم التي لا ترتكز على مبنىّ يستند إليه أهل العلم 
في تصحيحاتهم وتعليلاتهم» حيث تعمل قناعاتهم الش: تمي ثاره 
والعقدية تارةً أخرى والعلمية ثالثة على تقنين عمليات الإعلال أو 
البراءة منه» اجتهاداً معضداً بدليل قد يكون واقعياً أو صورياً أو دون 
فلل دك ْ 

وهذا ممّا أذئ إلى قلة المشتغلين فيه من غلماء الفن» حتى عدوًا 
بالأصابع» تبعاً للصعوبة. والدقة وضياع المباني والتداخل والتفرقة 
والاشتباى الأمر الذي وَلَدَ اختلافاً كبيراً ذ فى الرؤى والنتائجح. ابتداء 
شعو ةمتاق الاعادل» قور بجاو قال نه أن لمن قاو عافن 


1 اتن كنز لمات عد 


خافٍء أو ظاهرٌ معلنء انتهاءً بما هو مقبول منه أو مردود» وربما 
تمثل ذلك في تصحيح بعضهم للحديث (وإن اعتراه شذوذ أو علة). 
ورفض الآخرين له من خلال تصحيحهم له (دون أن يعتريه شذوذ أو 
علة) وإن اتفقوا أصلاً على أنْ العلّة شيء يفترض ألا يدخل الحديث 
الشبرونتك: 

بل وخالفوا ذات اجتهاداتهم في اعتبار الواضح الجليّ من العلل» 
رغم تأكيدهم على ما قرره راتدهم الحاكم النيسابوري (ت05٠1ه)‏ 
في كتاب (معرفة علوم الحديث) بقوله: (إنما يُعَل الحديث من أوجه 
ليس للجرح فيها مدخلء فإن حديث المجروح ساقط واو...) فَأَعْلّوًا 
حديث المجروح. وأعلّوًا المرسل الجليّ والخفي دون تمييز بين 
القدح وغيره... 

ولم يكن الإماميّة بأحسنّ حالاً في نظرتهم الى العلة في الحديث. 
فإنهم شاركوا أقرانهم من المسلمين في تعريفهاء ولكن بقي مفهومها 
ضبابياً خالياً من التمييز والتطبيق عمليا وعلى الرغم من أن الشهيد 
الثاني (ت495ه) قد أشار في الدراية إلى (كثرة العلل في كتاب 
التهذيب) إِلّا أن هذه العلل لا زلت خافية الى اليوم رغم جهود حثيثة 
من باحثين أفاضل في الكشف عنها ودراستهاء الأمر الذي وجدوا فيه 
مبرراً واقعياً لخلو أحاديثهم من العلل المفترضة. 

على أن وجود مثل هذه العلل متحققٌ فعلاً في كتبهم الدراياتية. 
حيث ذكر في ترجمة (أحمد بن محمد بن خالد البرقي (ت11/5ه) 
وغيره» أن له كتاب (علل الحديث) وهو مؤشر -لا أقل- على 
وجودها في الأحاديث. 


المقدمة / 


ووجود مثل هذا الشاهد يعكس جانباً من اهتمام الإماميّة بعلم 
الدراية من خلال فروعه التي لعل من أهمها علمَ العلل وهو ما توقف 
عنده سماحة الحجة الأستاذ السيد محمد صادق الخرسان (أعلى الله 


مقامه) في بحث الدراية9؟. 


وهذا الكتاب باللأصل مجموعة محاضرات ألقيت على طلبة 
الدكتوراه في كلية الفقه للعام الدراسي ١57‏ ١٠-/11١١7م»‏ وهي ثمانية 
بحوث تتعلق بعلل الأسانيد: 

- مصطاح التفرد: الذي لا يمثل بذاته (علَّةَ) ولكنه يؤسس لعدد 
من العلل فيكون بمثابة المناط لها. 

١‏ - إجتماع التفرد مع المخافة: وهو يمثل المحاولة الأولى 
لتأسيس علم العلل بحسب المتعلق كما سوف يرد. 

* - الشذوذ والنكارة: وقد دمج البحث بينهما؛ لآنهما قسيمان 
يتعلق بحث أحدهما بصاحبه» وإن تعارض البحث في مبناهما. 

؛ - الإدراج: حيث تم تقديمه على غيره لكونه رائد الزيادات في 
الأحاديث, وبه يقارن غيره من جنسه كما سوف يتضح. 

ه - المرسل الخفى وعلاقته بالتدليس: وهما علتان مهمتان فى 
ادها ينهم به الرازي من الاساءة الى الأحاديت فن بات الكذب 
والتعمية» ولطالما اشتبه أهل العلل فى التمييز بينهما فى مجال 


)1١(‏ ظ: : محاضرات في علم الدراية المقارن. وا لبحوث سماحة الأستاذ السيك 
محمد صادق الخرسان. بقلم سماحة الشيخ محمد علي محراب الرحيمي: 6 


/ علم علل الحديث 
١‏ - المزيد في متصل الأسانيد: وهو نوع آخر من أنواع الزيادة 
المشقضة بالأشانيد المتصلة أضاة. 
٠‏ - التدليس: علاقة رواية المعاصر عمن لم يلقه بالتدليس 
والإرسال الخفى فى عبائر المتقدمين من العامة. 
8 زيادة الثقة وعلاقتها بالشذوذ والنكارة والوصل والإرسال 
4 - الإضطراب وعلاقته بالاختلاف والعلة. 
و(محسن عبد العظيم الخاقاني) بتقرير هذه الأبحاث المتواضعة, 
فضلاً عن استكمال تخريج أصولهاء فلهم الأجر والثواب. 
أتمنى أن يفيدَ منها طلبة العلم في جميع مراحله. على أن لا يكون 
أضبل بعتم عليه فهو بتجاحة إلى متايعة أضولة و تتخيضها والبحف 
ومبانٍ واجتهادات. (وفق اللّه الجميع لما يحب ويرضى) 
النجف الأشرف 
حزيران 11١7م‏ 


البحث الأول 


مصطلح التفرد 


إن التفرد من أهم الوسائل التي يتم بها الكشف عن العلةء وإنّه 
من أغمض ما يكون فى مجال التعليل» وإن كان ما تفرد به الضعيف 
ظاهرا وواضيها فى كر دار لل فاق تدا نج تقر يه الفقة فنالا ينم 
كثي را من الناس الذين لا يسلمون لهم بالتعليل بالمخالفة» لذلك سمي 
التفرد بعلة العلل أو جرثومة العللء لأنه منشأ العلة مع إنه ليس بعلة» 
فإذا لم يكن هناك تفرد لم تكن هناك علة» وحيث وجد التفرد وجدت 
العلة» والعكس صحيح. 

ون [التترو ها لات تكدلا بزو ا سكانا فاون مركوة دار اللعديف 
فيها هو أن المتفرد فى الرواية ثقة ولا دخل للضعيف فى البحثء وأن 
ملعا مووود سد دهز نك على لمر نو ولد فزن الاق لقنو 
أو الرد فيما يتفرد به الثقة غير منهجىء وذلك لأن الثقة يختلف حاله 
في الضبط باختلاف الأحوال والأماكن والشيوخ لخلل طارئ في 
كيفية التلقي للأحاديثء أو لعدم توافر الوسائل التي تمكنه من ضبط 
ما سمعه من بعض شيوخه؛ أو لحدوث ضياع في بعض ما كتبه عن 
تشابحة. 


٠‏ علم علل الحديث 


ولذا فإن النقاد إذا أعلّوًا حديثاً بالتفرد» فعلينا- نحن كباحثين - أن 
لتأما فيه كتير ا لسك لبا الؤقر شيعن أسر اهدو العلة:إذالتفرة يعد 
ذاته لا يكون علة!! فلا ينبغي لنا التسرع ونقول: إن رواية الثقة لا يضر 
معها تفرده بها. 

فمصطلح التفرد حاصل في مصادر الإمامية ولكن مجاله التطبيقي 
مهملء وتعريفه عندهم: هو الحديث الذي تفرد به الراوي, فإن كان 
من الثقات فمقبول ومحتج به» وذلك لأن التفرد بحد ذاته لا يشكل 
علة سواءٌ أكان سنداً أم متنا ما لم يقترن بالمخالفة» لأن احتمالية 
وقوعه واردة جداء من خلال سماعه وحده من المعصوم 2 
أو الشيخ» خاصّةً مع ظروف التقية التي تقتضي أحياناً كثيرة سرّية 
التنقل والتداول» وكذا فى زمان النبى 9 فى اختصاصه ببعض 
الصحابة بالتحديث على اراد راكد كثيرة في التراث الحديثي 
الإسلامي. 

ذلك فإن تعدا ل#عبيحة ماتفرذيه الققة رازه ذا | لذ غقالف 
الثابت» وهذا مُستبعدء وأمًا إذا كان المتفرد فى الرواية ضعيفاًء أو 
محيوالا داموه ووو لالخ او قو ورين القادو اجنين الاسام 
ولعل تركيزهم على بحث النوادر كان أكثر توفيقاً منه على باب 
التفرد لاعتبار أن النادر قريب اصطلاحا من التفرد» ولا سيّما إذا 
اطلعنا على أحدث تعريف للنادر فى درس الأستاذ محمد صادق 
الخرسان بأنه: «الخبر الذي انفرد 0250 جماعة كأهل 
0 


(1)"المحافرات 5 


البحث الأول: مصطلح التفرد ١‏ 

ومن أمثلته: 
ديتازا ولا درهما)! .بعد غض النظر عن المتاقشة فى أصل صذدوره». 
فإنه قد تفرد بروايته أبو بكرء ولم يروه عن النبي مَبخٍ غيره» ولكن 
تعددت روايته عنه واضطربت عل ار 

ونظيره فى رواياتنا ما تفرد بنقله أحمد بن هلال العبرتائى» فإن 
المشهور عدم العمل بما ينفرد به من الروايات» فقد قال الشيخ 
الطوسى: (لآن راويه أحمد بن هلال وهو ضعيف فاسد المذهب لا 
يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله...)20". 

ب - ما تفرد بنقله جماعة كالفطحية؛ كرواية (أحمد بن الحسن بن 
علي بن فضال. عن عمرو بن سعيد» عن مصدق بن صدقة» عن عمار 
الساباطى) فهؤلاء جميعا من الفطحية. 

بينما نجد مصطاح التفرد بهذا اللفظ موجوداً فى كتب العامة 
كثيراً مع تطبيقاته الإجرائية: للأسباب نفسها التي نعتذر بها عن تأخر 


ويمكن استخلاص المعاني التي يطلق عليها التفرد في عمل أهل 
الدراية يما يأت. : 


أولا: التفرد المطلق بأصل الحديثء. بمعنى أن الحديث لا يُعرف 


. 117/6 /4 التمهيد, ابن عبد البر:‎ )١( 
.6٠7 المحسن السبط: السيد محمد مهدي الخرسان:‎ )( 
.1١ الإستبصار: 77 18» ذيل ح/‎ )9( 


١‏ علم علل الحديث 


إلا من هذا الطريق ولا يكون له متابع ولا شاهد من طرق أخرى أو 

انياً: التفرد الواقع في السند» ومنه ما يتفرد به الراوي عن شيخ 
معين و لا يروي عنه غيره. 

ثالنا: أن يشرة الراوى بزيادة فى سكن بحديتك» كزيادة الوضل على 
الإرسال؛ والرفع على الوقف. 

رابعاً: مخالفة الراوي لغيره من الرواة سواء بالسند أو بالمتن» ما 

خامساً: تفرد أهل بلد معيّن برواية حديث لا يُعرف إلا منهم. 

5 4 ع 5 ع ع 

قري 

وهذه الحالات الخمس التي استعمل فيها مصطلح التفرد. بغض 
النظر عن: 

)١(‏ حال الراوي؛ هل هو ثقة أو ممدوح أو ضعيف أو متهم؟ 

(0) وبغض النظر عن نتيجة هذا التفرد؛ هل يصحح الحديث 
فيقبل» أو يضعفه فيرد. 

وفي ضوء ما تقدم يمكر' صياغة تعريف لمصطلح التفرد والقول 
بأنه: «ما يأتي من طريق راو واحد دون أن يشركه غيره من الرواة 
مع المخالفة أو دونهاء بزيادة فيه أو بدون زيادة. سواء أكان بأصل 
الحديث أم بجزء منه. في المتن أو السندء ثقة ضابطا كان الراوي أم 


دون ذلك». 


البحث الآول: مصطلح التفرد - 

شرح التعريف 

(ما يأتى من طريق راو واحدٍ. دون أن يشركة غيره من الرواة). 

التوحد في الرواية هو العلة المؤثرة فيهاء وهي النواة التي تدور 
حولها معانى التفرد» فمتى حصل التوحد من دون مشاركة أو متابعة 

٠. ٠ 1 0‏ و 

حصلت العلة ودخل في مصطلح التفرد» ومتى توبع الراوي على 
روايته» فقد خرج عن البحث وعن وصف التفرد, إلا أن هناك من 
يطلق التفرد على الرواية مع وجود المتابع أو طريق آخر لهاء وذلك 
لأسباب سنذكرها بعد إكمال شرح التعريف. 

(سواءٌ أكان بأصل الحديث أم بجزء منه) 

إن التفرة المطلق هو ياصل البحدية» أن 3لا تعرك المعن إلا بيدا 
السند عن طريق هذا الراوي» وأمًا التفرد بجزء منه فهو التفرد النسبى 

(مع المخالفة أو دونها) 

قد يخالف الراوي المتفرد غيره وقد لاء فبالمخالفة يتحول إلى 
شذوذ؛ لأن المخالفة «ينشأ عنها الشذوذ والنكارة» فإذا روى الثقة 
الضابط والصدوق شيئًا فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عددًا بخللاف 
تشتد المخالفة أو يضعف الحفظ فيحكم على ما يخالف فيه بكونه 
منكر |3701 


زث ا 00 0 


١‏ علم علل الحديث 

(بزيادة فيه أو بدون زيادة) 

فالرواية التى ينفرد بها أحد الرواة قد يزيد فى سندها زياد كأن 
يزيد الوصل وغيره يرويه على الانقطاعء أو يزيد الرفع وغيره يرويه 
موقوفاء أو يزيد راويا لم يذكره باقيى من روى الحديث. 

والجدير بالذكر أن مفهوم الزيادة لا يُؤثر وليس مُشكلاً بحد 
ذاته» وإِنّما المؤثر هو كون هذه الزيادة مخالفة أو لا؟ وطالما تكون 
الزيادة مخالفة وحينها تنشأ العلة من خلالها أو تكون عبارة عن 
إيضاح لبعض المفردات فتسمى إدراجاً إيضاحياً غير قادح في صحة 
الحديث. 

(ف المثة او السيد) 

قل يقع التفرد (فى سند الحديث) بزيادة راو فيه؛ وقد يقع (فى 
المتن) بزيادة لفظ فى المتن ينفرد به الراوي وحده. 

ثقةَ ضابطاً كان الراوي أم دون ذلك) 

التفرد ما جاء من طريق واحد بغض النظر عن حال الراوي في سَلم 
ممن وثقوا لدى العامّة ومنهم الزهري وشعبة وسفيان» ومن الإمامية 
كزرارة بن أعين ومحمد بن مسلم. 

فمهما كان حال الراوي يعد ما جاء به دون غيره تفرة ا قمر 
الممكن أن يتفرد الثقة» ولكن كثرة التفرد مؤشر ضعف في الراوي 


دول ريب. 


البحث الأول: مصطلح التفرد 17 

تفريع مسائل على التعريف: 

المسألة الأولى: إطلاق التفرد على بعض الروايات مع وجود 
المتابع لها. 

معلوم أن وجود المتابع للرواية يخرجها عن التفرد. إِلَا أن هناك 
حالاتٍ استثنائية توصف الرواية بالتفرد مع وجود المتابع لها لأسباب 
منها: 

١‏ - عدم صحة تلك الرواية المتابعة» أو وهم الراوي المتابع فيهاء 
فوجودها يكون كالعدم. 

؟ه أن يكون المتابع معنا بحيث لا تصلح روايته حتى 
للاعتبار» كرواية من لا يحتج بحديثه» وهو ما حصل في المتابعات 
لروايات كتابّي البخاري ومسلم. وقد صرح بذلك ابن الصلاح 
بقوله: «ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد. رواية 
من لا يُحتَجّ بحديثه وحدّه بل يكون معدوداً في الضعفاء. وفي 
كتابّي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذَكَرَهَم في المتابعات 
والشواهد. وليس كل ضعيف يصاح لذلكء ولهذا يقول الدارقطني 
وغيره في الضعفاء: فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به)'''. وكذا عند 
الإمامية كاستعمال روايات سهل بن زياد للمتابعة أو المشاهدة مع 
ضعف الآخير نصًا. 

- أن يكون التفرد فيه مخالفة» فيروي أكثر الرواة حديثاً بهيأة 
معينة» ويخالفهم راو واحد أو أكثر فيرويه على وجه آخر على غير ما 


7147 إبن الصلاح» عثمان بن الصلاح عبدالرحمن بن موسى بن أبي النصر الشافعي (ت:‎ )١( 
.١ ه). مقدمة ابن الصلاح:‎ 


١5‏ علم علل الحديث 


رووه؛ فيطلق التفرد على الأقل عددأء باعتبار أن القلة بحكم الواحد. 

كات أن كون :مشهووا بين المحدتئن أن هذه الرؤانة قل تفره جهن 
فلار نهنا وك هعرو ل رعنيينا الووانة الشابعة غير مقهورة: لذلك 
يبقى التفرد على حاله. 

المسألة الثانية: هل يدخل ما ينفرد به الصحابي في مصطلح (التفرد)؟ 

بما أن مفهوم التفرد في جوهره مفهوم حديثي نقديء قائم على 
أساس قبول الرواية أو ردهاء فإن مدرسة العامة. يرون أن كلام 
الصحابى حجة - من خلال نظرية عدالة الصحابة التى تفضى إلى 
العضوة د تشاع شر والعل سمو مميظااك الروه حا ها راة 
من هو على مدرسة أهل البيت تَيِيكْلا. إذ الصحابة لا عصمة لهم. 
فمن الممكن أن يوصف حديث الصحابى بالتفرد» وخير مثال على 
ذلك رواية أبي بكر (معاشر الأنبياء) وكذا روايات بعض أصحاب 
الأئمة تيكلا النادرة. 

وقد وجد من أهل العامة من يطلق مصطلح التفرد على ما انفرد 
به بعض الصحابة» كما فعل الصنعاني بعد ذكره لأقسام التفرد عند 
ابن حجر إذ قال ما نصه: «ظاهر هذا الكلام أن التفرد شامل لتفرد 
الصحابيء وأنه يجري فيه ما ذكر من الأحكام وهو مُشكل...! فإنه كم 
من حديث تفرد به صحابي؟! فإن خصوا هذا التفرد بمن عدا الصحابة 
فهو تخصيص لبعض الثقات عن بعض فينظرء وهكذا يجري فيما 
سلف من بعض أقسام الشاذ)”". 


)١(‏ الصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير الحسني» توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: 
1/7 . 


البحث الأول: مصطلح التفرد 5 

المسألة الثالثة: هل الشاهد ينفي التفرد أم لا؟ 

هناك مصطلحان في علم الدراية لا بد من معرفتهما وهما: المتابع 
والشاهد. فالمتابعة: هى موافقة الراوي لغيره فيما رواه من طريق 
الصحابي نفسه. والشاهد: هو الحديث الذي يوافق حديثاً آخر في 
اللفظ أو المعنى من رواية صحابى آخرء فالفرق بين المتابعة والشاهد؛ 
هو أن المتابعة تكون فى الحديث الواحد عن الصحابى نفسه. وأمًا 
الشاهد فهو حديث آخر عن صحابي آخرء إذن جواب المسألة 
المتقدمة» هو أنه متى وجد للتفرد شاهد أو متابع خرج عن كونه تفردا 
مطلقاء وإنما هو من قبيل التفرد النسبى فى قبال التفرد المطلق. 


أقسام التفرد 

١‏ - التفرد المقبول؛ إذا تحققت فيه شروط القبول» ويدخل فيه 
زيادات الثقة» وتفرد الثقة بأصل الحديث,ء وهو ما تفرد به الحافظ 
المتقن دون مخالفة الأوثق منه أو الأكثر عدداً. 


؟ - التفرد المردود؛ بعضهم عدَّهُ من الحديث الضعيفء ويدخل 
فيه الشاذ والمنكر في اصطلاح الجمهورء وهو ما تفرد به الضعيف 
والمجروح. مخالفاً غيره وهو رأي كثير من علماء الإماميّة الذين 
استدلوا على ضعفه بوصفه نادراً ببعض الروايات. ومنها ما ذكره 
الشيخ المفيد ثتنث في رسالته في الرد على الصدوق ثتنك في أن شهر 
فقا مبيصيش ها يني تهون من لقص إن لانن فى الت ل 
عمل عليها) مشيراً إلى رواية حذيفة» والشيخ في التهذيب قال: (لا 
يصح العمل بحديث حذيفة؛ لأن متنها لا يوجد فيه شيء من الأصول 


١‏ علم علل الحديث 


المصنفة» بل هو موجود في الشواذ من الأخبار 2 مما يؤكد عدم 
شهرة المضمون وشذوذه. 

وهنا وو ان العلذية تمت ورنيها إلى ترارقانة أعية» قال سالك 
الباقر عَلَلِة فقلت: جعلتٌ فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثآن 
المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال: (يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك 
ودع الشاذ النادر) فقد نهى عن الشاذ النادر مقروناً بينهماء فضلاً عن 
فقا رلئة للمشيؤل:. 

ومما لا ريب فيه أن الشهرة الروائية باعثة على الإطمئنان بصدور 
المقمونهينتها النادر ركون:موردا [التحعها لاف المفعةة قاذ ميتدل 
به ون أمكن أَنْ يستأنس به في بعض الموارد. 

والحاصل: أن الحديث النادر من أقسام الحديث الضعيف أصلاً 
ولكن هذا لا يمنع من ضرورة فحص أسانيد الأخبار ومتونهاء فما 
استقام منها أخذ به وإلّا فلاء طبقاً للقواعد والضوابط العامة. 


“ات التفزريد: المتردديين القبول والمرذوة؟ فلا يحكم فيه بقبول 
أو ردء بل هو وصف لحالة الحديث؛» ويرجع القبول والرد لأمور 
أخرى ومنه الحديث الغريب» وهو تفرد الأقل ضبطأ مع مراعاة عدم 
. المخالفة أو الوهم. 

ويجب التثية إلى انالا رد ينبغي أن تكون قاعدةً مطردة في قبول تفرد 
لح 1ن بانج ازور اريس ايه 
من قرائن وأمارات ترجح الصحة أو الضعف. فالمتفرّد إِما أن يكون 


.71٠١ نقلا عن السيد الخراسانى» محاضرات:‎ ١9 الفوائد الرجالية» الوحيد البهبهائى:‎ )١( 


البحث الأول: مصطاح التفرد ١‏ 


مخالفاً لغيره من الرواة» أو موافقاً لهم من حيث الأصلء فإن وافق 
باقي الرواة في رواياتهم ولكنه تفرد بطريق» فهو صحيح مقبولء وإن 
خالف غيره من الرواة» فتفرده عندئذٍ يدخل في الشذوذ أو النكارة. 


أسباب التفرد ومنشؤه : 

إن فهم سبب التفرد وتصور منشئه هو المدخل إلى فهم نظرة 
المحدثين ومنهجهم في التعامل مع التفرد الواقع من الرواة. 

فالغالب فى رواية الحديث أن تتعدد الطرق وتترادف الشواهد 
والمتابعات. ولا سيدا فى عضن الكايعية والعصر الذي يليه والذي 
يسمّى (عصرٌ الرواية)؛ حيث - في القرنين الثالث والرابع الهجريين- 
والتكسرف روا والاعيك وكرطلايها وتصانها ي لكات 
واشتهرت الرحلات في طلب الحديث وجمع الطرق والروايات. 
فلا يكاد يعرف بين طلاب الحديث أن عند فلان رواية أو حديثاً ليبس 
عنة غيرقه ار هته واطررقا هالا | لاو عه تبجو اليتق امون وإيظ ابه اذى 
الهمم من المحدّثين وطلاب العلم وما أكثْرَّهُم في ذلك الزمان. 

وكان علماء ذلك الوقت والحفاظ يحئون على الرحلة فى طلب 
الحديث والبحث عن الإسناد العالي وجمع الطرق. 1 

قال سفيان الثوري"": «الإسناد سلاح المؤمن» وطلب العلو فيه 
سنة). 


وقال الحيية بن عد «طلتٌ الإسيناد العالي سَنة افون سلف» 


.57 رواه الخطيب في شرح أصحاب الحديث:‎ )١( 
.188 /١ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع:‎ )0( 


لأن أصحاب عبد اللّه علتغه كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة 
فيتعلمون من صحابة رسول الله مَل ويسمعون منه). 

وقال محمد بن أسلم الطوسي""': ارت الإسناد رت 0 ل 
الى الله). 

واستمرٌ الحال هكذا حتى دونت السنة» وانضبط هذا التدوين. 
0 
يوسا يسيس وي بلحب 

حت 1 4 ع. عي م . 5 

عالق إلي وا ‏ مسرو ا وا 
وهم درجات 5 58 منها». 

وقال الب (.... ووحجه ذلك بأن الأحاديث قل ك0 
أو وقفت بين الصحة والسقم. وقد دونت وكتبت في الجوامع التي 

فإذأ عندما يأتي حديث وتتوارد له الروايات والمتابعات والشواهد؛ 
كون الأمر هالونا ومغروفا : بين أهل العلم والمحدثين» وهو الشائع 
)١(‏ المصدر نفسه: /١‏ . 


(؟) الرسالة للإمام الشافعي: 57 . 
(؟) نقله إبن الصلاح في مقدمته: .١71١‏ 


البحث الأول: مصطلح التفرد 5 


على غالب الروايات حتى قال أبو داود عن كتابه السنئن في رسالته 
لأهل مكة”". 

والأحاديث التى وضعتها في كتاب السئن أكثرها مشاهير» وهي 
غية كل ين كت نينا من الخديق: إلا أن يدها لذ تدر عليه كل 
الناس» والفخر بها أنها مشاهير. 

وأمّا عندما يأتي حديث أو رواية من طريق راو واحدء لا شاهد له 
ولا متابع ولا عاضد له من رواية أخرى تؤيده وتزيل غرابته وتفرده. 
فهذه الحالة تثير الارتياب 0 الجهابذة والمحدثين. وتصبح 
عندهم محل نظر وإشكال فتراهم يتقصون كل ما يتعلق بهذه الرواية 
من ملابسات وقرائن» ويستفسرون عن كل جوانب الرواية وكيفية 
سماعها وأدائهاء وحال الراوي والشيخ المروي عله ) وينقبود في 
مرويات الراوي ويقارنون بينها. 
الأحاديث الأفراد والغرائب؛ لأن أكثرها أخطاء وأوهام لا تصح. 

قال أحمد”": «تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب. ما أقل الفقه 
فيهم). 
)١(‏ رسالة أبي داود لأهل مكة: /ا4. 
(0) الكفاية في علم الرواية: ١47‏ . 


1" ظ علم علل الحديث 


وافال: أرفي7" “رلا كنا ذه الأحاديف: الكراكب فإنها مناكي. 
وعامتها عن الضعفاء». 

وروى مسلم في مقدمة صحيح”": (إِنْ رجلا كان قد لزم أيوب 
السختياني وسمع منه ففقده أيوبء فقالوا: يا أبا بكر إِنّه قد لزم عمرو 
بن عبيد فلقيه أيوب بعد مدة فقال له: «بلغنى أنك لزمت ذاك الرجل؟ . 
قال: نعم يا أبا بكر إِنّه يجيئنا بأشياء غرائب. فقال له أيوب: إِنْما بَفِرٌ أو 
نفرق من تلك الغرائب». 

وهكذا فللمحدثين اهتمام كبير بمعرفة سبب التفرّد ومنشئه. 
ويعتمد حكمهم على الحديث على ذلك اعتماداً كبيرأً» فإن ظهر لهم 
سوسع وروم لهذا التفرد» وتبين لهم ضبط المتفرد وإلعاةدمم 
يعد التفرد مؤثرا على صحة الحديث, وإن ظهر لهم سبب يبيّن أن هذا 
التفرد خطأ أو وهم دَرَوا هذا التفرد ولم يعبؤوا له» وهو ما عبّرنا عنه 
أبقلذاء بالقوائة المتعيطة بالخير. 

ووقوع التفرد في الرواية والحديث له أسباب عدة» ظهر للبحث 
منها ما يأتي: 

السبب الأول/ عدم شهرة المروي عنه: 

أي: أن يكون المروي عنه مغمورا غير مشهور بالرواية» فينفرد 
بعض الرواة برواية بعض الأحاديث عنه؛ أو ينفرد بالرواية عنه مطلقاً 
فلا يروي عنه أحد غير هذا الراوي» وهذا كثيرٌ فى عصر الصحابة 


.605 المنهل الروي:‎ )١( 


اله لبحث الأول: مصطلح التفرد ا 


والتابعين» قليل فيما بعدهم, وهذا النوع الثاني يسمى (الوحدان) وقد 
ألف في ذلك بعض الأئمة» يحصون من الرواة ما لم يرو عنه إلا راو 
واحد. وخصص الطوسي ثتنك باباً في رجاله أسماه (باب من لم يرو 
عن اخيد الاثم ): 


له 


قال الحاكم'": «تفرَّدَ الزهري عن نيف وعشرين رجلا من 
التابعين». 

السبب الثاني/ الوهم والخطأ: 
بروايات غير معروفة عند المحدثين؟؛ بل مخالفة لما رواه الثقات ولما 
هو مشهور ومعروف عندهم» ويكون مرد هذا التفرد الى خطا الراوي. 
ووقوعه في اللبس والوهم وهو كثير في تفردات الضعفاء» وقد يقع 
أيضا فى بعض الثقات؛ بل من بعض أتمة الحديث. 

مثال الخطأ الواقع من شيخ: 

ما رواه شعبة بسنده عن وائل بن حجر : «أن النبي مَل قرأ: لغَر 
الْمَعْضُّوبٍ عَلْْهِمَ ولا آلصَآإِنَ 7#(" فقال آمين. وخفض بها صوته)”". 

قال مسله”): «أخطأ شعبة هذه الرواية حين قال: وأخفى صوته)». 
() الفاتحة: ل/. 


(؟) جامع الترمذيء الصلاة: باب (71): ما جاء في التأمين» رقم (59؟). 
(4) أخرجه الترمذي في الصلاة: باب (71), ما جاء في التأمين» رقم (59؟). 


١‏ علم علل الحديث 





قال مسله'": «وقد تواترت الروايات كلها أن النبي 85 - 
بامين). 


ففي هذا المثال ترجح خطأ شعبة» وذلك لسببين: 

أ- مخالفته لسفيان الثوري الذي روى الحديث نفسه لكن جاء 
في روايته: «يمد بها صوته».والذي اشتهر عند المحدثين واستقر 
عندهم بعد الاستقراء والتتبع والتمحيص والمقارنة بين الروايات. أنه 
إذا اختلف سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج فالمقدم رواية سفيان. 
فإنّه أضبط وأحفظ من شعبة» وذلك بعد استقراء الحفاظ لمروياتهماء 
وتتبع مواطن الخلاف بينهماء كما يدل عليه كلام الحفاظ الآتي: 

قال إسحاق بن هانوع: «قلت لأحمد: إن اختلف سفيان وشعبة في 
الحديث فالقول قول من؟2. قال اقيق أن يخطأ ورقول سان اذه 

وقال أبو حاتم الرازي عن سفيان الثوري: اهو إمامٌ أهل العراق 
وأتقنُ أصحاب أبي إسحاق وهو أحفظٌ من شعبة وإذا اختلف شعبة 
والثوريّ فالثورىٌ». 

وقال أبو زرعة: «كان الثوريّ أحفظ من شعبة في إسناد الحديث 

ومتنه». 


وقال أبو داوّد: «ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إِلّا يظفر به 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة: باب (71): ما جاء في التأمين» رقم (19؟). 
(9) التمنيزذ: :1١81١‏ 


البحث الأول: مصطلح التفرد 3 

سفيان» وخالفه في أكثر من خمسين حديثاً القول فيها قول سفيان!200. 
ب - مخالفته للأحاديث الأخرى التي صرحت بأن النبي مَل 

جهر بآمين» ولم يرو إخفاء الصوت إِلَا شعبة في هذه الرواية التي 

خالف فيهاء حتى عد مسلم الجهر بها أمراً متواتراً عن النبي كأثّة. 
فهذا خطأ واقع من إمام من أئمة الحديث العامّة وأساطينهم. 
مثال الخطأ الواقع من راو ضعيف: 





ما رواه أحمد في المسند”" قال: حدثنا إسحاق بن عيسىء حدثنا 
رابيد دان حي إلى اموس بن ع وخر ون صر بز بعد 
عن زيد بن ثابت: «أن رسول الله يلي احتجم المسجد). قلت لابن 
لهيعة: في مسجد بيته؟ قال: لاء في مسجد الرسول يري . 

قال مسلم: «وهذه الرواية فاسدة من كل جهة؛ فاحش خطؤها في 
المشن والاستاة جميعاء وابن البيعة التسكف :تن معن المقفل فى 
إستاده انما الحدايفة: أن النبي مي احتجر في لسري بخوصة 1 
حصير يصلي فيها..». 


ثم ساق مسلم الرواية الصحيحة: عن زيد بن ثابت: : «إن النبي و 
اتخذ حجرة في المسجد من حصيرء فصلى رسول الله يَلْيهِ فيها ليالي 
حتى اجتمع إليه ناس...)”". 
)اقل علا لكتر إلى تبره التحايظة او رسي فى رود عا افوا 1 
(؟) مسند الأمام أحمد: 238/١7‏ رقم .5١6٠١‏ 


ف أخرجه البخاري في الاعتصام, باب (الرابع) : ما يكره من كثرة السوّال وتكلف مالا يعنيه 
رقم ))١541/1(‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب (79) : استحباب صلاة النافلة في بيته 
وجوازها في المسجد. رقم ( ,/)"5٠٠‏ 


1 علم علل الحديث 


فين مسلم أن للحديث علتين: علّة في السند» وعلّة في المتن: 

أمَا في المتن: فإِن ابن لهيعة أخطأ أيضاً عندما قال: «كتب إليّ 
موسى نابو بعقلة وخر فى هن انبر بن مضد جيك اسقط وفيا عبن 
موسى بن عققبة وبين بسر بن سعيد» والساقط من السند هو أبو النضر. 

قال مسله'”": «وأمًا الخطأ في إسناد رواية ابن لهيعة فقوله: كتب 
إليّ بسر بن سعيد» وموسى إنْما سمع هذا الحديث من أبي النضر 
يرويه عن بسر أبن سعيد». 

التعبت: لفالف الروانة المع : 

والتجمهور حل أن الروابةة لسن كاك 8 لكر :ذللقه مشتروط 
بكون الراوي عالماً بلغات العرب. مُدركاً للمعاني» غير مغير لها. 

قال ابن رجب": «وإِنّما يجوز ذلك -أي الرواية بالمعنى- لمن 
هو عالم بلغات العرب,. بصيرٌ بالمعاني. عالم بما يحيل المعنى وما 
لأ بعالك :نت على للق القتافسي»وقدرروى كير كين الناني الاحدية 
بمعنى فهموه منه فغيروا المعنى). 

فالأصل أنّها جائزة ما لم يغير معنى الرواية الحقيقيء والتفرد فيها 
نما ينشأ عندما يتصرف الراوي بالمعنى فيروي شيئاً لا يوافق أصل 
الحديث ولا من رواه غيره. 

وهذا يحصل عنما بكرن عيدوت مور ا معرونا عدن أحلدة 
فينفرد راو من الرواة برواية تخالف الرواية المشهورة للحديث. 


(1) الفضية :1 
(9) شرع هلان الترسقي :111/11 


البحث الأول: مصطاح التفرد 3-5 
وسبب ذلك: أنْ هذا الراوي قد فهم الحديث فهماً غير صحيح. ثم 
رواه بالمعنى بحسب ما فهمه. فيقع التفرد من قبل الراوي بسبب فهمه 

فمآل الرواية بالمعنى: إلى تصرف الراوي بالحديث وتغييره فيه 
والتفرد كان قرينة على ذلك. 

وهذا الأمر قد يوقع بعض المحدثين والعلماء في اللبس» فيظنون 
أن هله الرواية حديث مستقل» فيصححونها وربما استنبطوا منها 
أحكاما وفوائد. 

شك في انمق لعي عدن أو يترويرواء أ 5ت بادا 
يسرقه من غيره فيجعله لنفسه لا يكون متابعاً ولا عاضداً فى كذبه هذاء 
بز يتقو ة هيده الوؤانة مهما صكتها وأن لها أضنل. 

والمؤثر فى هذا فى الحقيقة ليس هو التفرد بل الكذب والسرقة. 
ولكن التفرد كان قرينة أبانت كذب الراوي أو سرقته. 

وصورة سرقة الحديث قد بينها الذهبى7": 

اابورنة الحديق امون بن وفيغة أو اتلد فسوسوقة اديت : أن 
من شيخ ذاك المحدث,. وليس بسرقة الأجزاء والكتب. فإنها أنحس 
بكثير من سرقة الرواية» وهي دون وضع الحديث في الإثم». 


)210 فتح المغيثء مراتب التجريح: ؟/ 0؟١.‏ 


17 علم علل الحديث 


أضاف السخاوي: «قلت: أو يكون الحديث عرف فيضيفه لراو 
غيره ممن شاركه في طبقته». ٠‏ 

مثاله: 

ما رواه ابن عدي" من طريق جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال: 
قال لنا روح بن عبادة عن شعبة عن سيار عن الشعبي عن أبي هريرة 
عن النبي يَِْةِ قال: «لا تبايعوا بإلقاء الحصاة». 

قال ابن عدي: «وهذا الحديث معروف بروح بن عبادة عن شعبة» 
حدّث به عن روح أحمد بن حنبل» وعبد الله بن هاشم الطوسي. 
وجعفر سرقه منهماء وكذلك سرقه أيضاً محمد بن الوليد بن أبان 
بغدادي وغيرهما». 

وساق له في ترجمته عدداً من الأحاديث ثم قال0"©: 

«وهذه الأحاديث التى ذكرتها عن جعفر بن عبد الواحد كلها 
بواطيل» وبعضها رمن رده وله غير هذه الأحاديث من المناكير» 
وكان يُتهم بوضع الحديثء. وأحاديث جعفر إِمّا أن تكون تُروى عن 
ثقة بإسناد صالح ومتن منكر فلا يكون إسناده ولا متنه محفوظاء 
وَإمّا أن يكون سرق الحديث من ثقة يكون قد تفرد به ذلك الثقة عن 
الثقة فيسرق منه فيرويه عن شيخ ذلك الثقة» وإِمّا أن يجازف اذا سمع 
بحديث لشعبة أو مالك أو لغيرهم ويكون قد تفرد عنهم رجل فلا 
يحفظ الشيخ ذلك الرجل فيلزقه على إنسان غيره» ولا يكون لذلك 
الرجل في ذاك الحديث ذكر ولا يرويه». 


.7 47 الكامل في ضعفاء الرجال: 24/8/57 رقم الترجمة‎ )١( 
.5959/57 الكامل:‎ )( 


البحث الأول: مصطلح التفرد 0 
عووق قيره تعيعله انقمية وير ويد هق ورعيا متما عدن وهر كاذتت فى 
ذلك. 

فين أسناب العفود العدليسى» والعدلين انو اعه الكثيرة يتنب ال 
تفرد في الظاهرء وإن كان في الحقيقة ليس تفرداً. 

وأنواع التدليس كثيرة: تنة تنقسم الى ضربين""': 

١‏ - تدليس الإسناد. وفيه أربعة انواع: 

أ- تدليس الإسقاط: وهو أن يروي المحدث عمن لقيه وسمعه ما 
أنه لِقِيّهُ وسمع منه. 

عرد تداس القيونة# وهو أن اسقط اويا فيغيفا فين تتفي لتب 
أحدهما الآخرء فيوهم أن الحديث من رواية ثقة عن ثقة. 

- تدليس القطع: وهو أن يحذف الصيغة ويقتصر على ذكر اسم 

الراوي. دون ذكر أداة الاتصال» كأن يقوال: التغرى عق أبس 

د - تدليس العطف: وهو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له 
من الإثنين. 


21 تل : منهج النقد: ,»”١‏ وما بعد. وأذ ثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء. 
الدكتور ماهر ياسين الفحل: 7١‏ وما بعد. 


١‏ - تدليس الشيوخ: 


وهو أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه» فيسميه أو يكنيه أو ينسبه 

فكل هذه الأنواع من شأنها ان توهم انفراد هذا الراوي المدلس 
بإسناد» واختصاصه بطريق لا يرويها غيره» بينما الحقيقة أنه يروي من 
الطريق التي يرويها غيره» لكن غيّر فيهاء أو أسقط منها شيئا فأوهمت 
أنها طريق أخرى. 

من أسباب التفرد الإدراج» وهو ما ذكر في ضمن الحديث متّصلاً 
به من غير فصل وليس منه""". 

ع أن يدرج راوي الحديث شيئاً في متنه أو سنده فيجعله من 
الحديث,ء بينما هو ليس من الحديث» ويخالف فى ذلك بقية الرواة 
الذين رووا الحديث دون ما تفرد به هذا الراوي. 

مثاله: 
لفظ: «فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقومَ فقم» وإن 
تفك أن تشع فا في 


.479 ينظر: منهج النقد:‎ )١( 
رواه أحمد في مسنده: 4 وعرقم(5005).‎ 68 


الى لبحث الأول: مصطلح التفرد سم 


وقد تفرد زهير فجعله مرفوعا من كلام النبي يَلبْةِ وخالفه غيره ففصله. 
وبِيّنَ أنه من كلام ابن مسعود0". 

والإدراج يرجع في حقيقته الى الوهم والخطأ الواقع من الراوي: 
لظنه أن ما أدرجه جزء من الحديث,. وليس هو كذلك,. فهو واهم في 


للبيهقي: 1/8/7 ". ينظر: علوم الحديث: إبن الصلاح 15. 


البحث الثاني 


التفرد والمخالفهة وصلتنهما يعلل الحديت 


إن المخالفة والتفرد وسيلتان مهمتان لمعرفة الخطأء بل لتحديد 
صاحبه بدقة» وذلك لأن الراوي إذا أخطأء أو تصرف عند روايته 
الحديث. فإنه يؤدي إلى مخالفته الواقع الحديثي, أو تفرده بما ليس 
له أصلء لا سيّما حين يحدّث عن شيخ مشهور بحفظه وإتقانه» وكثرة 
أصحابه» فإن خطأه فيما يرويه عن هذا الشيخ المشهور يكون أكثر 
وضوحاً وأسهل تسليماً. 

ومن المعلوم أن المخالفة والتفرد في حديث الراوي لا يعرفان 
إلا من خلال جمع رواياته ومقارنة بعضها مع بعض مقارنة علمية 
ومنهجية» وأما إذا كان الحديث عن ثقة غير مشهورء فإن جمع 
الروايات عنه ومقارنة بعضها ببعض لا يُتاح إلاافي أضيق نطاق» حيث 
يقل عدد الرواة عنه. 

يقول 3 د 17ه) في تَعريفي الكوية المُعلَلِ: 
«هُوَ الحَدِيتْ الَذِي اطْلعَ : فيه عَلَى عِلَةٍ"ّ َفدَحُ في صِحَي مَمَ أن ظاهِرَ 
السَّلَامَة كا ورف ذَلِكَ ل الْإِسْنَادٍ د الذي رجَالَهُ ثْقَاتء الْجَامِع 
تُرُوطَ الصَّحَّة مِنْ حَيْتُ الظَاهِرُه وَيُسْتَعَانُ عَلَى إِذْرَاكِهَا تمد الرَّاوِي 


م علم علل الحديث 
الاح بات د بو حم إلى الى اي النارة بقار 
عَلَى إرْسَالٍ في الْمَوْصُولء أو وَْفِ فِي الْمَرفوعء أَوْ دُخْولٍ حَدٍ ديب يث فِي 
حَدِيث أو وهم وَاهِم بَيِْ لِك بِحَْتْ يَغْلِبُ على لِك يَحْكُمْ 
د أذ يد َو فيه وَكُلَ ذَلِكَ مَانِع من الْحُكُم بِصِحَةِ مَا وُجِدَ 
الأحاديثء. ويتضمن هذا النص النقاط الأتية 

١‏ - أن العلة عبارة عن وهم الراوي وخطته طالما أنّه من الثقات. 
وليس من المحتمل تعمدّه الخطأ. 

١‏ - أن العلة نوع عام يشمل الشاذ والمنكر والمقلوب والمُصحّف 
والمدرج والمضطرب وغيره. 

أن الذق يككنف: الخطأ هو الناقد الجهيل ولا يسيى ذلك 

5 - أنْ وسائل كشف الخطأ هي المخالفة والتفرد مع قرائن تنضم 
إليهماء فهما مناط العلة كما يعبرّون. 

4 - يُعذّ تعارض الوصل والإرسال» وتعارض الوقف والرفع. 
وتداخلٌ الأحاديث صوراً مشهورة لنوعية الأخطاء التي تقع من الرواة 

قدا لكا لوك لا ا 


المثال كتاب المقنع 5١1١/١‏ -7175, فتح المغيث للسخاوي 25١1-71١١ /١‏ وتوضيح 
الأفكار للصنعاني 7/ 77 - 717ء وتدريب الراوي للسيوطي ١70 /١‏ 


البحث الثانى: التفرد والمخالفة وصلتهما بعلل الحديث 5 


5 - أن زيادة الثقة لها ظهور في هذا النص. 

؛ - وأن الحكم بالخطأ يكون على الظن الغالب. 

فخلاصة ما ذكره ابن الصلاح أن العلة هي ما دل على الخطأ 
والوهمء وأنها تتطرق كثيراً إلى رواية الثقات. وأنها تدرك بتفردهم. 
ووهمهم. أو بمخالفتهم للغير إذا انضمت إليه القرائن التي تنبه على 
أن هذا التفرد والمخالفة ناتجان عن الخطأ والوهم. وهذا في الواقع 
مانع لإطلاق القبول فيما تفرد به الثقة كما هو مانع لإطلاق الرد فيما 
خالف الثقة غيره» فالعلة عمومأء يرجع أساسها إلى حالتين: حالة 
التفرد وحالة المخالفة» ولكون كل منهماء لا يتحقق إلا لأسباب 
متنوعة كصدق الراوي وإتقانه» وكوهمه وخطته. وكذلك كذبه 
وافتراته» فإن إطلاق القبول والصحة على ما تفرد به الثقة؛؟ أو إطلاق 
الضعف والرد على ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه أمر لا يقره 
المنطق ولا الواقع» وإِنْما يحصل اليقين من خلال القرائن المحيطة 
بالرؤانةاهها لا سير إلا لقلة قليلة هق أضنيطات المهرفة الكناهلة بيه 
قد يحيط بالأخبار من ملابسات وظروف تؤهلهم للحكم على قبولها 


أو ردها. 
تعريف المخالفة 
أولاً المخالفة فى اللغة: 


يقول إبن فارس: «خلف» الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة: حدها: 
أن يجىء شىء» ويموم مقامه. الثادى : خلاف قدامء الغالثك* القع 


0 علم قال لدبت 


يقول في الأصل الثالث: فقولهم: خلف فوه: إذا تغير» وأخلف, ومنه: 
الخلاف في الوعد. وخلف الرجل عن خلق أبيه: إذا تغير”". 

انياً المخالفة فى الاصطلاح: 

١اهي‏ رواية الراوي حديثا يُخالف فيه غيره في سياقة الإسناد» أو في 
متن الحديث ومعناه. أوقنييها (البيين والمتن)2. 

ومما يلاحظ على هذا التعريف. هو عدم التفريق بين اختلاف 
الحديث الذي يقع في المتن (مختلف الحديث) وبين المخالفة التي 

ثالثاً أهمية المخالفة: 

يعد الكشف عنها من الوسائل المهمة فى الكشف عن العلة» قال 
ابن الصلاح (ت: 157ه): (وَيُسْتَعَانَ عَلَى إِذْرَاكِهًا بتَمَرّدِ الزَّاوِي 
وَبمُحَالَمَةٍ غَيْرهِ لَه)"". 

وهنا تكمن أهميتها في دوران كثير من مباحث الاصطلاح حولهاء 
كالشذوذ والنكارة وزيادة الثقة وما يتفرع عليهاء وهو ما يعبر عنه 
الإمامية ب(مناط العلة) إذ هو السبب الرئيس فى نشوء العلة. 

رابعاً حكم المخالفة هل هي مقبولة مطلقاً أو مردودة؟ 

في الواقع هناك تفصيل في مسألة قبول المخالفة أو ردهاء وذلك 
بحسب نوعية القرائن» ومنها الإيجابية التي تدل على القبول» أو 
السلبية التى تدل على الرد. 
)١(‏ المصدرء نفسه: 7/ .7١7‏ 
000 إبن الصلاح. علوم الحديث (مقدمة إبن الصلاح): 0 


البحث الثانى: التفرد والمخالفة وصلتهما بعلل الحديث مم 


القرائن الايجابية : 

١‏ - أن يكون الراوي المختلف عنه كثير الرواية» واسع الاطلاع. 
فقرينة سعة الاطلاع تؤدي إلى قبول المخالفة» وقد يكون سبب 
الاختلاف ما يحدث لبعض المكثرين بالبحث والعلم والرواية. 
فيروي الحديث على وجه الكمال تارةً؛ ومن الكسل يرويه على وجه 
النقصء فيختلف عنه ولا يعد اختلافاً قادحأء ومثاله حديث رواه قيس 
بن حازم تارةً مرفوعاً وأخرى موقوفاًء قال الدارقطني: «وجميع رواة 
هذا الحديث ثقات» ويشبه أن يكون قيس بن حازم كان ينشط في 
الرواية مرّةَ فيسنده» ومرَةً يَجمّن عنه فيقفه)7". 

١‏ - أن يكون الراوي المخالف من المشايخ الأثبات المتقدمين 
في الحفظ والتثبت» فمن كان هذا حاله قبلت مخالفته» يقول صاحب 
(شفاء العليل): «إعلم أن الراوي له عدة حالات؛ إِمّا أن يكون من 
الحفاظ الأثبات» فهذا يقطع بقوله وإن خالف”"» وهذا هو خلاصة 
رأي الإمامية. 

" - أن يكون الرواة المختلفون متعادلين في الحفظ والإتقان. 
ومتساويين في الرتبة: وهذا ما ذكره ابن حجر العسقلاني ما نصه: «ما 
تختلف الرواة فيه بتغيير بعض الإسناد. فإن أمكن الجمع بأن يكون 
الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعًا فأخرجهما المصنف 
ولم يقتصر على أحدهماء حيث يكون المختلفون متعادلين في الحفظ 


.707 /١ الدارقطني. العلل:‎ )١( 
. 177 أبو الحسن» مصطفى بن إسماعيل»؛ شفاء العليل بألفاظ الجرح والتعديل:‎ )5( 


8 علم علل الحديث 


والعدد)”"2» وهو ما يظهر جلياً فى أسئلة الطلاب لأئمة الحديث عن 
رامس قدي كاقهم لبقي كما الروفه زان رمي تنية قال لفقا 
الإمام أحمد: إذا اختلف سالم ونافع عن ابن عمرء فلأيهما تقضي؟ 
فقال: كلاهما ثبت» ولم ير أن يقضي لأحدهما على الآخر)”". 

؛ - أن يكون في المخالفة ابن عن أبيه» أو تلميذ ثقة عن شيخه. 
وهذه قرينة إيجابية لقبول المخالفة عل أساس تعدد أوجه الرواية. 
ومثاله في حديث اختلف فيه على عروة. قال ابن حجر في حديث 
اختّلف فيه على الزبير أخرجه البخاري على وجهين: «وإنما أخرجه 
البخاري بالوجهين على الاحتمال؛ لأن عروة صح سماعه من أبيه 
فيجوز أن يكون سمعه من أبيه وثبته فيه أخوه والحديث مشتمل على 
أمر متعلق بالزبير فدواعي أو لاده متوفرة على ضبطه فاعتمد تصحيحه 
لول القرية القررة#وقدوانق التخارى على تسح عريفة الليك هذا 
مسلم وبن خزيمة وبن الجارود وبن حبان وغيرهم)""», فقرينة الإين 
عن أبيه تدل على قبو ل المخالفة» وأوضح مثال على تلك القرينة عند 
الإمامية هو (علي بن إبراهيم عن أبيه) فأبوه إبراهيم بن هاشم ليس 
أوثق منه إذ لم يرد بحقه لا ذم ولا مدح بل هو مجهول الحال» فعلى 
أقل تقدير يكون ممدوحاأ بحسب قواعد علم الرجال. 


القرائن السلبيكة: 
فهي التى تدل على المخالفة المردودة» وهي ما أشار إليه ابن حجر 


21 إبين حجر هدي الساري: 94 .6١‏ 
() إبن حجرء هدي الساري: /61. 


البحث الثانى: التفرد والمخالفة وصلتهما بعلل الحديث 0م 


في بيانه أسباب الجرح بقوله: «ينشأ عنها الشذوذ والنكارة» فإذا روى 
الثقة شيئًا فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عددًا بخلاف ماروى» بحيث 
يتعذر الجمع على قواعد المحدثين فهذا شاذء وقد تشتد المخالفة أو 
يضعف الحفظ فيحكم على ما يخالف فيه بكونه مُتكراً»”"» فالمخالفة 
المردودة هي: «مخالفة الراوي لمن هو أرجح منه إسناداً أو متنأء أو 
بهما جميعاء مع تعذر الجمع على قواعد المحدثين» ومن أبرز القرائن 
السلبية: 

١‏ - مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه. وتندرج تحت هذه النقطة 
صور منها: 

أ: مخالفة الثقة للأوثق» كأن يكون المخالف ثقةً والمتفرد أوثق 
منه» فمخالفة المرجوح مردودة. 

0000 0 : 0007آظ2 

بعض مشايخه ضعاف»). أو فى بعض الأوقات؛(كمن يخلط فيُنظر 
قبله وبعده)» أو في بعض الأماكن؛ (كمن يُطرد من قم وهو في الكوفة 
ثقة)» وهذه المخالفة للآوثق منه. 

ج: مخالفة الضعيف للثقات» فضعف الراوي دليل على رد 

١‏ - مخالفة الأقل عدداً للأكثر عدداًء ومن أمثلة ذلك: قال أحمد 
فيما يرؤية عند 8 (إذا الف أبقهوانة» أباق العظان وستعيداء 


٠‏ علم علل الحديث 


أعجبنى ذلك. - يعنى حديثهما - قال: لآنه يكون مما حفظاه)”"2 
فالكثرة مقدمة على القلة» كما في أقوال البرديجي وهو يتحدث عن 
أصحات قتادة. 

" - مخالفة الراوي لما روى: تعتري الراوي حالات طارثة» تؤدي 
به إلى الخطأ الذي ينتج عنه اختلاف. كأن يُخلط أو يحدث أولاً من 
وإسماعيل بن أبي عياشء قال يعقوب: «سماع أهل البصرة من معمر 

ونصل إلى أن مرد التفرد المردود إلى المخالفة المردودة. 
عليه العملية النقدية ككل» وهو عين ما قاله الإمامية عندما أثبتوا 
المرجحات السندية والمتنية المبحوثة في علم أصول الفقه في أبواب 


.5414 /7 إبن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي:‎ )١( 
إيبن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي: الا.‎ 6 


البحث الثالت 


الشدود والتكارة 


المحورالأول: تعريف مصطاح المنكر في اللغة واللاصطلاح 


المنكر هو في اللغة إسم مفعول من قولهم: نكرت الشيء وأنكرته 
ضد عرفته» وكل ما قبّحه الشرع وحرّمه وكرهه فهو منكر"'". والنكرة 
فك الجغرفة والمكو واحه المناف ") ومعاء طلا قة ضهان هذا الميعتن 
في مواضع من القرآن الكريم» كقوله تعالى: # وجا إحوة يُوسْفَ 
كلا عكر قراوف 211 "وقول معان ال رت 
أنه كر نحكرونها وأحكترهم الكفرورست 14 

١‏ - تعريف الحديث المنكر في الاصطلاح: 

افيف الاماف:: 

معلوم أن الرواية الشاذة عند الإمامية هى الرواية المنقولة بإسناد 


210 الزبيدي. تاج العروس. مادة (نكر). 
(؟) الفيروزابادي» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 0/ .١١١‏ 
إفرة6 يوسف: /0. 


(:) النحل: 7/. 


2 علم علل الحديث 


واحد. من رواة موثوقين وكانت مخالفة للرواية المشهورة» وبهذا 
الإعتبار يخرج (المنكر) بقيد (الثقة) لأن المنكر هو ما رواه غير 
الثقة”"2. 


أي: إذا كان بعض رواة الحديث أو كلهم, غير موثقين» ولم يكن 
للرواية إلا إسناد واحد. وكانت في مقابل الرواية المعروفة (الحديث 

وبناءً على ذلك قال الشهيد الثاني (ولو كان رأي الشاذ المخالف 
لغيره غير الثقة فحديثه منكر مردود لجمعه بين الشذوذ وعدم الثقة. 
ويقال لمقابله المعروف”". وأكد هذا المعنى السيد.حسن الصدر 
بقوله: 

(إن رواية غير الثقة لو كانت مخالفة لما رواه الناس لا تسمى شاذة 
بل تكون منكرة)”"». والقولان يمثلان خلاصة ما ذكره المامقانى من 
أن المنكر هو (ما رواه غير الثقة مخالفاً لما رواه جماعة» ولم يكن له 
إلا إسناد )72 

ويستفاد من عبارة الشهيد الثاني أن الحديث المنكر هو من أقسام 
التعدوف لتنا آذ الروانة إنها أصضييعف شاذة ميب وثاقة عدن 
رواتهاء ومخالفتها لقول المشهورء وأمّا إذا كان بعض رواتها غير 
موثقين» فيسمى الشاذ ب(المنكر)» ومن هنا فإن الإختلاف بين الشاذ 
)١(‏ ظ: شير علي» د. حسين ساميء مباني تأصيل المصطلح الحديثي عند المسلمين: 475 . 
(؟) الرعاية في علم الدراية: »١١68‏ الدراية: 8. 


(*) نهاية الدراية: ١71؟.‏ 
(5:) مقباس الهداية: .١49/١‏ 


البحث الثالث: الشذوذ والنكارة 3 


والمتكرء هو أن راوي المنكر غير ثقة» ولكنهما يتساويان (الشاذ 
والموك )نتن سكالتقينا المقهوو يوان ليما طويقا والحدا قلط زفت 
مركن رارى نتاف نون حقو يك هرورد) ال وهوما بظالة 
رأي المتأخرين من العامة إذ قال القاسمي (واعلم أن الشاذ والمنكر 
يجتمعان في اشتراط المخالفة لما يرويه الناس» ويفترقان في أن 
الغناد رواية ثقة أو صدوق والمنكر رواية ضعيف. وقد غفل من سوّى 
بينهما)”"» وربما يطلق عنوان المنكر على الشاذ لجعلهما مترادفين؛ 
ولكنه خلاف مقتضى التحقيق نظراً إلى أنْ لكل واحدٍ منهما ملاكاً 
مسبتقلا برأسه. فلا ينبغي إختلاط أحدهما بالآخر””. 

ب - عند العامة: 

١‏ - مبنى المتقدمين 

الواضح من النصوص المتقدمة في تراث السنة» أن المنكر هو 
كل حديث لم يعرف عن مصدره: ثقةَ كان راويه أم ضعيفاً خالف 
غيره أم تفرد» وهناك في كتب العلل والضعفاء أمثلة كثيرة لهذا النهج 
في تحديد دلالة النكارة» فالمنكر في لغة المتقدمين أعم منه عند 
المتأخرين» وهو أقرب الى معناه اللغوي السابق. ولذلك يقول ابن 
رجب الحنبلي: 

(وأمًا أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد 
به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه: إنه لا يتابع عليه» ويجعلون ذلك 
)١(‏ مستدركات مقباس الهداية: 0/ .١5٠‏ 
(0) القاسميء قواعد التحديث: 175 . 
() علي أكبر سيفي المازندراني» مقياس الرواية: .9١‏ 


ء علم علل الحديث 


علّة فيه اللَّهُمَ إلّا أن يكون ممن كثر حفظه وإ: شتهرت عدالته وحديثه. 
كالزهري ونبحوه. وربما يستتكروان بعضص تفردات الثقات الكبار 
أيضاء ولهم في كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط 
: ل 0 ١‏ 


فقد توسع كثير من متقدمي العامة في إطلاق المنكر» فأطلقوه على 
مجرد التفرد» ولو كان المتفرد ثقة» سواءٌ خالف غيره أم لم يخالف. 

قال ابن حجر: إن أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد 
المطلقة. 


؟ - مبنى ابن الصلاح 

ولف ابن الصلاح أن المنكر والشاذ بمعنى واحد ولم يفرّق 
بينهما””» ولكن التحقيق خلاف هذا الرأي كما قال ابن حجر (إن 
بين الشاد والمنكر عموماً وخصوصاً من وجهء لأن بينهما اجتماعاً 
في | شتراط المخالفة» وافترقا في أن الشاذّ رواية ثقة» والمنكر رواية 
ضعيفء. وقد غفل من ساوى بينهما)”''. 

"' - مبنى المتأخرين 

وهو ما اعتمده ابن حجر من أنه (ما رواه الراوي الضعيف مخالفاً 
للثقات)”*'. ويقابله المعروف. وهو حديث الثقة الذي خالف رواية 


.7٠8 شرح علل الترمذي:‎ )١( 

(؟) هدي الساري مقدمة فتح الباري: 5417. 
فره ظ: معرفة الأنواع: .117١‏ 

(5:) نزهة النظر: 7 7. 

(4) شرح نخبة الفكر: 07. 


البحث الثالث: الشذود والنكارة م 


الضعيف, وعلى هذا أكثر محدثى العامة بل هو الذي استقرّ عليه 
الإصطلاح عند المتأخرين من الإمامية والعامة» وفي ذلك يقول 
السيوطي في ألفيته: 
المدكر الذى روى غير الثقة مخالفاً فى نخبةٍ قد حققه 
قابله المعروف والذى رأى2 ترادف المنكر والشاذ نأى7) 
وهو يقصد ابن الصلاح الذي نأى عن الأرجح. وبَعد حين رأى 
ترادف الاصطلاحين» وهو ما قصده ابن حجر أيضاً حين قال: (وقد 
غفل من سوى بينهما). 


أصائلة مينى القدماء للإنكار عند العامة : 

الذي يظهر من خلال تتبع مصادر العامة الخاصة بالعلل والتراجم 
واستقرائها أن هذا المعنى الذي استقر عليه رأي المتأخرين فيه تضييق 
لما وسعه نقاد الحديث القدامى؛ إذ معنى المنكر عندهم: (كل حديث 
غير معروف عن مصدره)» سواء. أكان من رواية الثقة أم الضعيف. 
سواء تفرد به الراوي مع المخالفة أم بدون المخالفة» وللنقاد ألفاظ 
حرق يعبرون بها عن معنى المنكر. وهي: (خطأ). (وهم). (غير 
محظوظ). (غير صحيح)» (لا يشبه)» (لا يثبت)» (لا يصحٌ)» وهذه 
الكلمات هي أكثر إستعمالا بالنسبة الى كلمة المنكر. 

ومايؤيد ذلك قول ابن عدي: (وهذا الحديث ينفرد به إسماعيل بن 
عياش عن الزبيدي» وهو منكر من حديث الزبيدي» وكان ابن عياش 


.97 ألفية السيوطي:‎ )١( 


45 علم علل الحديث 


حمل حديث الزبيدي على حديث ابن سمعان» فأخطأء والزبيدي ثقة 
وابن سمعان ضعيف)”". فأطلق ابن عدي على ما تفرد به ابن عياش 
عن الزبيدي منكراء لأنه لا يعرف هذا الحديث فى أحاديث الزبيدي 

وقال أيضا: (حديتك إسفافل انق أبن ارين عه الك ان أبن الربير 
غرة ععا نو مو فوعا: «فإذا وضع بين يدي أحدكم طعام...) حديث منكر 
هذا روى عن خاله مالك أحاديث غرائب لا يتابعه أحد عليها)” . 

فيظهر من كلام ابن عديّ ما يؤيد ما ذكرنا من أن نقاد الحديث 
يطلقون المنكر على معنى أن الحديث غير معروف عن مصدره.؛ سواء 
تفرد به راويه؛ ثقة كان أم ضعيفاء أو خالفه غيره من الثقات, يعني: أنه 

وخلاصة الأمر: 

أن المحدثين قد سلكوا مسلكين في تعريف مصطاح المنكر وهما: 

المسلك الآأول: التوسع في دلالة المنكر. 

المفسلك الثانى: التضيق فى ذلالة الفدكرء. 

فالمسلك الاول: هو التوسع في دلالة المنكرء وسار عليه جل 
المتقدمين وكثير من المتأخرين» وهو على ضربين: أحدهما: إطلاق 
المنكر على مجرد التفرد. 


.597 /١ إبن عديء الكامل في ضعفاء الرجال:‎ )١( 
.5"١8/١ نفسه:‎ )؟١(‎ 


البحث الثالث: الشذوذ والنكارة ع 


اليد اطادى المكر علي التقرو و الجحائد مون بخص ننه 
ثقةَ كان أم ضعيفاً. 

المحور الثاني: أسباب الوقوع في رواية المنكر 

تخرف رازف البعديك طروف تست نو فرفة فى برواية التحديق 
المنكر» وحتى تكتمل صورة البحث فى الحديث المنكر كان من 
المهم الخديف عن الأسنات المؤدية إلى ذلك» وهي من أسباب 
بصيو" اصروب بوكر 

وهذله الأسباب الم الى فسمين: : الأسباب الأصلية. والأسباب 
ديع يي 

ويمكننا أن تُعرّفها بأنها: «الأسباب التي ترافق الراوي عبر سني 
حياته. وفى أدائه غلبن مروياته» فى حله وترحاله. فهى أسباب 
تجذرت فى الراويء لا تنفك عنه أبداً»» وأبرزها: 

نانبا: أن لأ ركون الراورص ساحي ديف 

الثاً: أن يكون الراوي سىء الحفظ. 

رابعاً: أن يكون الراوي كذاباً. 


- 


ناوسا : أن يكوة الراوق مداسا. 


0 علم علل الحديث 


أولاً: أن يكون الراوي مخروم العدالة بفسق, أو ببدعة يدعو إليها: 

أمّا الفسق: فقال الجزائري: (إِنْ كان فحش غلطه. أو كثرة غفلته. 
أ ظهور فسقه» فهو الل ومثاله: 

- عبل الرحمن بن إبرأهيم القاص: قال 0 حيان: (منكر الحديث» 


على أن التدكب عن أخباره أولى عند الإحتجاح»)”". 


- يحيى بن مسلم: قال ابن حبان: «ينفرد بالمناكير عن المشاهير. 
ليس في العدالة بحالة يقبل منه مفاريده» ولا في الجرح محله محل 
من تترك موافقته للثقات)7”". 

وأمّا البدعة: فالمحدثون يقبلون رواية المبتدع إن مات ولم يكن 
داعية لبدعته» ولا يؤيد الحديث بدعته» فرواية ذلك تسبب وقوعه في 
المناكير» ومخالفة الشرائع, وقد اتخذ العامة من التي د ردت 
الرواة بالبدعة بهدف ترك حديثهم» ومثال ذلك: 


- عباد بن يعقوب: قال ابن عدي: «فيه غلو فيما فيه من الْتشْي 1 
وروى أحاديث أنكرت عليه فى فضائل أهل البيت ومثالب غيرهم)”". 
يقول الذهبي: «من غلاة الشيعة ورؤوس البدع» م 


- علي بن هاشم بن البريد: قال ابن حبان: «كان غاليا في التشي 3 


)١(‏ توجيه النظرء الجزائري: 7”/ 5/ا0. 

() المجروحين. إبن حبان: ”/ .1١‏ 

(6) المصدر نفسه: ”/ .١١6‏ 

(:) الكامل في الضعفاءء. إبن عدي: 5/ /5. 
(4) ميزان الإعتدال. الذهبي: 7؟/ 71/9. 


البحث الثالث: الشذوذ والنكارة . 


ممن يروي المناكير عن المشاهير» حتى كثر ذلك فى رواياته)”'". 

ثانيً/ أنْ لا ايكون الراوي صاحب حديث: 

ِنَ قلة حديث الراوي» وعدم معرفته بطلب الحديث والرحلة فيه. 
أو وفرة الرواية دون أن يكون من أهل صنعتهاء لا شك يؤدي للوقوع 
صاحب حديث؛ وتفصيل صوره على النحو الآتى: 

-١‏ أن يكون الراوي قليل الرواية» غير معروف بالطلب: فلا 
يتحرى» ولا يلزم الدقة فيما يروي. وهذا واضح في أقوال النقاد 
وتعليلاتهم للأحاديث: 

قال البخاري في حديث: من صنع اليه معروف. فقال لفاعله: 
جزاك الله خيرأ»: «هذا منكرء وسعير بن الخمس كان قليل الحديث. 
ويروون عنه مناكير)”"'. 

قال ابن عدي في ترجمة صالح بن بشير أبي بشير المري: «عامة 
أحاديثه التي ذكرت والتى لم أذكر منكرات. ينكرها الأئمة عليه» وليس 

2 ٠ 
هو بصاحب حديث,. إنما أتى من قلة معرفته بالأسانيد والمتون»)”".‎ 
الحديث غير ما ذكرت أم لا؟ وإن روي عنه غير ما ذكرته. فإِنّه يكون‎ 
قليلا وكلها مناكير»؟».‎ 
.١١١ /” المجروحين. إبن حبان:‎ )( 
.807 العلل الكبير الترمذي: ؟/‎ )( 


() الكامل في الضعفاء؛ إبن عدي: 5/ 15. 


06 علم علل الحديث 


وهذا مايقرره مصطفى بن إسماعيل بقوله: «إذا كان الراوي ليس 
فتعروفاً بالطلي:فمن أبن له الغرائف والفراكن تأتى إلية؟ ما أن يكون 
مدلا مويك الخطأء وإما أن يكون سارقً)0©. 

؟. أن يكون الراوي من أهل العبادة والصلاحء ولا يكون الحديث 
صناعته: يقول يحيى بن سعيد القطان: «لم نر الصالحين في شيء 
أكذب منهم في الحديث»)”". 

ويقول ابن رجب: «ذكر الترمذي أنّه: رّبّ رجل صالح مجتهد في 
العبادة» ولا يقيم الشهادة ولا يحفظها وكذلك الحديث؛ لسوء حفظه. 
وكثرة فلته)277, 


وهذا مما قرره الترمذي من قبل» قال: «وهؤلاء المشتغلون بالتعبد 
الذين يترك حديثهم على قسمين: منهم من شغلته العبادة عن الحفظ. 
فكثر الوهم في حديثه؛ فرفع الموقوف ووصل المرسل وهؤلاء مثل 
أبان بن أبي عياش ويزيد الرقاشي. ومنهم من كان يتعمد الوضع 
ويتعمد بذلك)©). 

وقد جعل ابن حبان هذا الصنف من الرواة في النوع الخامس من 
أنواع جرح الضعفاء. فقال: االومنهم من كتب وغلب عليه الصلاح 
والعبادة» وغفل عن الحفظ والتمييز» فإذا حدث رفع المرسل وأسند 
(0)ققاء الحلين مسق ون انما 1 


(؟) شرح علل الترمذيء إبن رجب الحنبلي: /١‏ /741. 
(8:) المصدر نفسه: .5897/١‏ 


البحث الثالث: الشذود والنكارة 0١‏ 


وما أشبه هذاء حتى خرج عن حد الإحتجاج؛ كأبان بن أبي عياش. 
ويزيد الرقاشي» وذويهما"""". 

وأكثر من وصف الرواة بذلك. فقال في حق عبد الله بن عمر ابن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب: «كان ممن غلب عليه الصلاح 
لمانا اال بر زبينا تاياي ورين تارق الملاكير 
في روايته» فلما فحش خطؤه. استحق ق الترك. وقال في موسى بين 

عبيدة نسطاس الربذي: «كان من خيار عباد الله نسكاأ وفضلاً وعبادةً 
وصلاحاًء إلا أنّه غفل عن الإتقان في الحفظ من غير تعمد له. فبطل 
الإحتجاج به من جهة ال 

وهذا أمر عام في كل من لم يكن الحديث صناعته. وأمثلته ضافية: 
يقول ابن حبان في ترجمة برذعة بن عبد الرحمن : يروي أحاديث 
اح سر لواررو اران الحريكا ل رودت كان 
يات بالقكى تعن القن ء على الوهمء فلا يجوز الاحتجاج بخبر 0 

تالنا / أن مكون الزاوى ةع الحقظ: 
التكارة» ذلك لأن الراوي سيّء الحفظ يروي على خلاف ما سمع. 
وهذا مُوقع لا محالة في رواية المنكر من الأحاديث» يقول الحافظ 
أبن حجر : : (ثم سوء الحفظ. وهو السبب العاشر من أسباب الطعن. 
)١(‏ المجروحين. إبن حبّان: .”1//١‏ 


(:) المصدر نفسه: .١19/8/١‏ 


0 علم علل الحديث 


والمراد به: من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه» وهو على 
قسمين: إن كان لازم للراوي في جميع حالاته» فهو الشاذ على رأي 
بعض أهل الحديثء أو كان سوء الحفظ طارئاً على الراوي» فهو 
|| | [)230, 

وعلى هذا فإن سوء الحفظ سبب للطعن يؤدي الى تجريح الرواة 
عبر مراتب الجرح. بحسب كثرة الخطأ الناتج عنه وقلته» فمن كثر 
خطؤه حتى قيل فيه: «افحش الغلط). دل على كثرة المناكير فى حديثه. 
ومن هنا وجدنا كثرةً فى استخدام ابن حبّان لهذا السبب: «منهم من 
كثر خطؤه وفحش» وكاد أن يَغْلبَ صوابه. فاستحق الترك من أجله 
وإن كان فى نفسه صدوقاً فى روايته»”". ومن أمثلة ذلك: 

- بشير بن ميمونء قال ابن حبّان: «كان يُخطى كثيراً حتى خرج عن 
حد الاحتجاج به إذا انفرد7)0". 

- شريك بن عبيد الله قال ابن عديّ: «والذي يقع في حديثه من 
التكرة أنام أتي فيه من سوء حفظه. لا أنّهِ يتعمّد في الحديث شيئاًء مما 
بستحن أن بت قية إلى قل امن الفعف) 0 

رابعاً / أن يكون الراوي كاذباً: 

الكذب لا محالة مُوقمٌ في النكارة» وله صور متعددة: 
(6) المجروحين. إبن حبان: ١/5ل.‏ 


(9) المصدر نفسه: ١/”؟١5.‏ 


البحث الثالث: الشذوذ والنكارة :0 


١‏ - سرقة الحديث: وهو انتحال الراوي ما ليس له من الأحاديث 
والأسانيق) وهذا يؤدي الى مخالفته لواقع الرواية وتفرده بما لا 
يعمل + فالنقاد.يعرفون أحاديكة الراوق حديدا حدينا» كما يعرنون 
أحاديث الأبواب حديئاً حديئاء حتى إذا سرق سارق مثل هذا عرفوه: 

- بركة بن محمدء قال ابن حبان: «يسرق الحديث وربما قلبه» واذا 
أدخل عليه حديث حدّث به لا يجوز الاحتجاج به اذا انفرد)0". 

سهان يق احمد الواسطى. قال ابن عدي.: «له أحاديث أفراد 
وغرائب يحدث بها عنه علي بن عبد العزيز وغيره وهو عندي ممن 
سوق اليف 

؟- وضع الحديث: فوضع الحديث صورة من صور الحديث 
المنكر. وهو صورة من صور الكذب ايضاء ومن الامثلة التي تبين 
للك: 
المتاكي عق النشاهير كانيا مهما عملت بنا 770 


- أيوب بن واقد الكوفيء قال ابن حجّان: «كان يروي المناكير 
عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان يتعمد لهاء ولا يجوز 
الاحتجاج بروايته)”*". 


.١١7 /١ المجروحين. إبن حبان:‎ )١( 
.7917“ / (؟) الكامل في الضعفاء, إبن عدي:‎ 
.١57 7/1١ المجروحين. إبن حبّان:‎ )9( 

.١59 7/١ المصدر نفسه:‎ ):( 


خامسا / أنْ يكون الراوي مجهولا: 

فالجهالة - على اختلاف أنواعها- سبب من أسباب وقوع الراوي 
في رواية المنكر» أفصح عن ذلك الغماري - في رسالة خطية أوردها 
محمد عوامة فى مقدمة تحقيقه لكاشف الذهبى -» قال الغماري: 
«الجهل بالراوي ليس ضعفاً حقيقياء وانما هو مظنة قد ترتفع وقد 
تكون مرفوعة في نفس الأمر ثم إن المجهول لا يخلو من أن يكون 
منكرا وعرف تفرده به فهو -أي: المجهول- ضعيف محقق الضعف. 
حتى لو رفعت جهالته العينية برواية اثنين فصاعداً عنه» أو لم ترتفع. 
فهو ضعيف مجروح خارج من حيز المجاهيل إلى حيز الضعفاء 
المُحقّق ضعفهم» ("©. والأمثلة الدالة على ذلك كثيرة» منها: 

- قال أحمد بن حنبا في حديث: (عارض رسول الله يلق جنازة 
أبى طالب» «هذا منكرء هذا رجل مجهول)2". 

- قال البخاري في الحسن بن عيسى: (مجهول» وحديثه منكر)”". 

- قال العقيلي: !إساق بن بشر القريشي: متعير دون 6ن 7 

- قال الذهبى فى حديث: «هذا حديث منكر؛ لظلمة إسناده 
وجهالة عمّار وأمه)". 
)١(‏ مقدمة تحقيق الكاشف للذهبي» محمد عوامة: .71/١‏ 
(؟) من كلام الإمام أحمد بن حنبل» المروذي: .١١5‏ 
() ميزان الإعتدال. الذهبي: /١‏ 0146. 


(5) الضعفاءء العقيلي: .٠٠١ /١‏ 
(45) ميزان الإعتدال. الذهبي: ١717/7‏ . 


البحث الثالث: الشذوذ والنكارة هه 


كها ضف غلجاء الأماميةباللجيالة جملة من الوو اق ووصفو انمه 
لم يرد في حقه لا مدح ولاذم بمجهول الحال وتحرّزوا كثيرا في قبول 
روايته. 

سادساً / أنْ يكون الراوى مدلساً: 


وتعريقتة الندليس؟ ا#أن وروي المدلسن دين فعينا برد تين 
لقي أحدهما الآخرء فيسقط الضعيف. ويجعل بين الثقتين عبارة 
موهمة)0". فالتدليس على هذه الصور يَُعَدَ سبباً من أسباب الوقوع في 
المنكر؛ ذلك لأآن المدلس خالف الرواية الأصلية بإسقاط الضعيف». 
ومن الأمثلة الدالة على ذلك: 


ع 


- يحيى بن أبي حية» قال عبد اللّه: «وقال أبو نعيم: كان ثقة» وكان 
يدلسء قال أبى: أحاديثه مناكير»”". وقال ابن حبّان فيه: «كان ممن 
يذلجين على الثقات ما سمع من الضعفاءء فالتزق به المناكير التي 
يرويها عن المشاهير» فوهاه يحيى بن سعيد القطان وحمل عليه الإمام 
امل ره حت مين د17 

- هشيم؛ قال ابن عدي في حقه: «ويوجد في بعض أحاديثه منكر 
اذا دلس فى حديثه عن غير ثقة)9). 

- علي بن غالب الفهري القرشي. قال فيه ابن حبان: «كان كثير 
)١(‏ منهج النقد. نور الدين عتر: 7/. 
(0) العلل ومعرفة الرجالء أحمد بن حنبل: 7/ .١١5‏ 


0 المجروحين. إين حبان: ”"/ .١11١١‏ 
() الكاملء إبن عدي: 178/1 . 
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بهاء لأنه كان لا يدرى سماعه لما يروي عمن يروي في كل ما يروي. 
ومن كان هذا نعته كان ساقط الإحتجاج بما يروي لما عليه الغالب من 
الفةليييي )7 

- عيسى بن طهمان الكوفى: قال فيه ابن حبان: «ينفرد بالمناكير 
عياش ويزيد الرقاشي عنه. لا يجوز الإحتجاج بخبره وإن اعتبر بما 
وافق من حديثه فلا ضير)”'". 

المطلب الثانى/ الأسباب الطارئة: 

وهي الأسباب غير الأصلية التي تعترض للمحدّث في رحلة 
حياته» فتؤثر في ظروف روايته» مما يؤدي به الى رواية المنكرء وألمح 
الحفظ طارئاً على الراويء إِما لكبره أو ذهاب بصره أو لاحتراق 
كتبه أو عدمهاء بأن كان يتعمدها فيرجع الى حفظه فساءء فهذا هو 
|| ختلط )2270 

ويقول همام بن سعيد: «ونقصد بالأسباب العارضة: أموراً تعرض 
للمُحدّث تؤثر في ضبطه)»”. 

وأبرز هذه الأسباب: الاختلاط «الآفة العقلية» العمى» وعدم 


00( المجروحين. إين حبان: ١ ١737/3‏ . 
(0") المصدر نفسه: ”7//ا١١.‏ 


(9) نزهة النظرء إبن حجر العسقلانى: 87. 


البحث الثالث: الشذوذ والنكارة /اه 


أو ورّاق سوءء أو جار سوء يدخل على الراوي ما ليس من حديثه. 
أولاً: الاختلاط (الآفة العقلية): (فساد العمّا » وعدم انتظا 
13م ا 00 

كاين الل 7 
وقال همام سعيد مبين ذلك: «الإختلاط آفة عقلية تورث فساداً 

فى الإدراك تصيب الإنسان فى آخر عمره؛ أو تعرض له بسبب حادث 

ما كفقد عزيز أو ضياع مال ومن تصيبه هذه الآفة لكبر سن يقال له: 

إخحدا ْ بآخره)”". 
وهو سبب من أسباب الجرح كما نبه عليه ابن حبّان في النوع 

السادس من أنواع الضعف 7©. 
وهذا السبب -لا محال- مُوقع الراوي في رواية المنكر من 

الأحاديث. 
ومن الأمثلة على ذلك: 
ديزيديق أبن زياذة قال ابن حبّان«كان يزيد ضندوقا إلا أنه لما كتير 

ساء حفظه وتغير فكان يتلقن ما لقن فوقع المناكير في حديثه من تلقين 

)010 فتح المغيث. السخاوي: ”/ //70. 


000 مقدمة تحقيق شرح علل الترمذي: همام سعيد: .٠١7 /١‏ 
(9©) المجروحين. إبن حبّان: 7/١‏ 58. 


0/1 علم علل الحديث 


غيره إِيّاهِ وإجابته فيما ليس من حديثه من سوء حفظه)”". وانظر أيضاً 
المثنى بن صباح”"'"'» وزيد بن عوف"" 

- عطاء بن السائب قال ابن عدي: «من سمع منه بعد الاختلاط 
فأحاديثه فيها , ل اراسي ي'*'. صالح 
مولى التوءمة”"» قريش بن أنس”" 

حتى وصل الآمر الى استخدام لفظ من ألفاظ النكارة في وصف 
الآفة العقلية وذلك بقولهم عن المختلط: (إِنْه أنكر" ومن أمثلة ذلك: 


معحمدل بن الفضل السدوسى » قال ابو داود «بلغنى أنْ غارها أركر 
فئنة ثلاث غشرة ومائتين ثم راجعه علقمة)20, 


- سعيد بن أبي أياس» قال كهمس: «أنكرنا الجريري أيام 
الطاعون». وقال يزيك ١‏ بن معاوية: «ريما ايبتلانا الجريري وكان قد 
أنكر» وقال النسائي: اثقة أنكر أيام الطاعون». 


.٠٠١ /” المجروحين. إبن حبّان:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: ”/ .5١‏ 

)1 المعو لاا 

(:) الكامل في الضعفاء؛ إين عدي: 6/ 16 7. 
(0) المصدر نفسه: 77/7 5. 

(5) المصدر نفسه: 557/5 

(0ك) المجروحين. إبن حبان: ”/ .57١‏ 

(8) ميزان الإعتدال» الذهبي: 8/5. 

(9) تهذيب التهذيب. إبن حجر: 7/7 


البحث الثالث: الشذود والنكارة 0 


انياً / العمى: هو سبب طارئ يقع للرجل الذي لا يحفظ ويعتمد 
على كتبه في التحديث؛ ويعده البعض فرعا من فروع الإختلاط قال 
ابن حجر: «إن كان سوء الحفظ طارئاً على الراوي اما لكبره أو ذهاب 
بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمهاء بأن كان يعتمدها فيرجع الى حفظه 
فساء فهذا هو المختلط)”7''. 


فإن كان العمى يتفق مع الآفة العقلية في أن الراوي يخطئ في 
الرواية ويلقن ما يتلقنء إِلَا أن فصله عنه أؤلى» وهذا ما فعله ابن رجب 
عندما ألحقه بحكم الإختلاط. محافظاً بذلك على استقلاليته» اذ يقول 
بعد فراغه من الإختلاط: «ويلتحق بهؤلاء: من أضرّ بآخر عمره وكان 
لا يحفظ جيداً فحدّث من حفظه وكان يلقن فيتلقن)2". 

ومن الأمثلة على ذلك : 

- عبد الرزاق بن همام الصنعاني» قال أحمد: «أتينا عبد الرزاق 
قبل المائتين وهو صحيح البصر. ومن سمع منه بعد ما ذهب بصره. 
فهو ضعيف السماع». وعلى هذا الإعتبار يفهم قول النسائي: "فيه 
نظر لمن كتب عنه بآخره: روي عنه أحاديث مناكير»» قال ابن رجب: 
وقد ذكر غير واحد: أن عبد الرزاق حدّث بأحاديث مناكير في فضل 
علي وأهل البيت» فلعل تلك الأحاديث مما لقنها بعد ما عمى كما قال 
الأمام أحمد)””. ْ 
() نزهة النظرء إبن حجر العسقلاني: 87. 


هه شرح علل الترمذيء. إبن رجب الحنبلي: ؟/ وولا. 


ونبه ابن حجر على ذلك أيضا”". والإتّهام بالنكارة كان ذريعة لرد 
كثير من الروايات التى تتحدذث عن فضل أهل البيت تيكل كما هو 
واضح. 

- سويد بن سعيد قال البخاري: «فيه نظر» عمي» فتلقن ما ليس من 
حديثه» حديثه منكرا. وكذا قال جزرة والدار قطني”". 

- علي بن مزهر قال أحمد: «كان ذهب بصره فكان يحدثه من 

حفظه وأنكر عليه حديث؛ عن هشام عن أبيه؛ عن عائشة: كان رسول 

الله ََهْ اذا سمع الآذان قال: وأنا». قال ابن رجب: (إِنّما هو هشام 
عن أبيه مرسل وعليّ بن مزهر له مفاريد)”". وقال ابن حجر: «ثقة» له 
غرائب بعد ما أضرٌ)”؟». 

ثالثاً / عدم الإعتناء بالكتب. لمن اعتمدها في التحديثء ولم 
يعتمد الحفظ: تنوع الضبط ماحد ضح 
طرق للم شترط في الحافظ ايكون هايطا 
فقا حتفل واء شترط فيمن اعتمد الكتابة أن يعتني بكتابه وبحفظ 
أصوله. قال الخطيب: «ويجب على صاحب الكتاب أن يحتفظ بكتابه 
الذي سمع فيه فإن خرج عن يده وعاد اليه فقد توقف بعض العلماء في 
جواز الحديث منه)”*'. 
(1) فتح المغيث؛ السخاوي: 8/ 586. 
(؟) ميزان الإعتدال» الذهبي: 14/7 7. 
() شرح علل الترمذيء إبن رجب: 1/ 705. 


2 تقريب التهذيبء إبن حجر: .,٠0‏ 
4 الكناية: اللجكلين التحقاد الا 


البحث الثالث: الشذوذ والنكارة +١‏ 


حتى أن من المحدثين من لا يعير كتابه مطلقأ ومن هؤلاء عمر بن 
هيت أبو قطن قال فيه أحمد: «قال أبو قطن -وكان ثبتاً- : ما أعرثث 
أحد كتابي قط)”". 

فعدم الاعتناء بالكتاب ممن اعتمد عليه يؤدي -لا محال- إلى 
الوقوع في رواية المناكير. يقول ابن الجوزي: «ومنهم من ضاعت 
كتبه أو احترقت أو دفنها ثم حدذث من حفظه فغلطء فهؤلاء تار 
يرفعون المرسل وتارةً يسندون الموقوف وتارةً يقلبون الإسناد وتار 
لاون دنا في حديث)7". 


2< 
يمد 
6 
2 
هو 
6 


ولعدم الاعتناء بالكتب صور متعددة أثْرت في وقوع الراوي في 
رواية المنكرٌ من الأحاديثء. أبرزها: 

الصورة الأولى/ احتراق الكتب: والذي ألحقه ابن رجب الحنبلي 
بالمختلط. حيث قال: «ويلتحق بهؤلاء عا المختلطين- من 
احترقت كتبه فحدث من حفظه نحوهم)'". 

- عبد الله بن لهيعة قال أبو حاتم: «مروان تأخر سماعه من ابن 
الهيعة فهو يحدث عنه بالمناكير»”*؟“. وذكر احتراق كتبه غيرٌ واحد من 


الأئمة. 
- أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحىء ذكر الخليلى أن كتبه 


تهذيب التهذيب؟ إنه حب 1/6 

(؟) الموضوعات في الأحاديث المرفوعت. إبن الجوزي: .١6 /١‏ 
(9) شرح علل الترمذيء إبن رجب: 7/ 00/. 

(1)4 الجعيةن ننه 

(5) ميزان الإعتدال. الذهبي: 7/ 570 . 


١‏ علم علل الحديث 


التق ”بذكن له الذاراقطى تعوينا قن الخراقي قال أده صيجر 
بعد إيراده فى اللسان: «تفرد 1 00 وروى عنه ابن عبد البر 
في الإستذكار من طريقه خدنا 0 جد .ما أدوقئ من الآفة فيه) 9 
فعل ما قاله الخليلى يفسر الآفة التى علل بوجودها ابن حجر سبب 
النكارة. ١ ١‏ 

الصورة الثانية/ ذهاب الكتب: وذلك بضياعها أو استعارتها من 
غير إرجاع أو سرقتهاء وكل ذلك له نتيجة واحدة وهي: تحديث 
الراوي من حفظه والتسبب في وقوع المناكير في روايته. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

عند الله بق .وحاء المكى: قال ألحمد: «زعموا أن كتيه ذهيث 
فكان يَحدّث من 220 متاك 00 . 


- محمد بن عبيد الله العرزمي. قال ابن نمير: «رجل صدق ولكن 
ذهبت كتبه وكان رديء الحفظ. ومن 3 انوت أحاديثه)7). 


- عبد الرزاق بن عمر الثقفي. قال أبو داود: «ضعيف الحديث» 
سرقت كتبه وكانت في خرج.ء وكان يتتبع حديث الزهريء من هاهنا 
وهاهناء وليس حديثه بشىء» قال البخاري: «مُنْكَرٌ الحديث» وضعفة 
الدار قطني لضياع كتبه»©». 


.١655 الإرشاد. الخليل:‎ )١( 

(1) لسان الميزان» إبن حجر: 5/ .67١‏ 
(©) ميزان الاعتدال, الذهبي: .57١/7‏ 
(:) المجروحين. إين حبّان: ؟/ /741. 
)2( 00007 ؟/ الاه. 


اله لمحث الثالث: الشذوذ والنكارة مب 


الصورة الثالثة/ دفن الكتب: ورعاً من صاحبهاء فإذا احتاج الى 
الحزوة» صرق مره حفظه تأعنطاء لمة اععمة على كننه وو تف 
المناكير في حديثه. ومن أمثلة ذلك: عطاء بن مسلم الخفاف. 

قال ابن حبّان: «كان شيخاً صالحاً دفن كتبه» ثم جعل يُحدَّثْ 
بالشيء على التوهم. فيخطئ فكثرت المناكير في أخباره)”". 

وعرف عن البعض ذلك ولكنهم اعتمدوا الحفظ على الكتاب. 
فما وقعت المناكير في حديثهم» ومثال ذلك: داود بن نصير الطائي. 


و 


خ مو مه 


قال أبو داود: «دفن كتبه». ووثقه ابن معين» وقال الذهبي: (ثقة 
نزاع)”". 

الضنورة" 'الزايعة/ أن يمكن. الزاورق: قيرة: تق ضير له .عرض 
المحدثون على كتبهم وأصولهم. واعدَنُوا بها أيّما اعتناء» وقد رسم 
هذه المنهح صحابة رسول الله يه فهذا عبد اللّه بن عمرو بن العاص. 
لا يخرج (الصادقة» لأقرب تلاميذه مجاهد الذي قال: اتيت عبد الله 


٠9 


بن عمرو بن العاصء فتناولت صحيفة من تحت مفروشه؛» فمنعنى. 
فلت: يااكنت ليتع شيا قال: هذه «الصادقة» هذه ما سمعت 0 
وسول الله وان لبون ببق ويقة أخنء اذا سلمية إن هده ركتات الله 
تعالى» والوهط؛ فما أبالي ما كانت عليه الدنيا»”. 

وعلى هذا كان حال الأئمة من الحرص على أصولهم. يقول عبد 
الرحمن بن المبارك: «اسمعت مع عبد الرحمن بن مهدي من حماد بن 


. 3> المجروحين.ء إبن حبان: ؟/‎ 01١0) 
.601/7 /١ تهذيب التهذيب. إبن حجر:‎ ."١/7 ميزان الإعتدال» الذهبى:‎ )5( 


1 علم علل الحديث 


زيذفقلت:يا أبا سغيد! أعطى التسحخة: فقال: يا صبي! أنا أدفع لك 
كتابي! قال: فاستشفعت عليه إمام الحي» فجاء فجلس حتى نسختة 
و00 

ومن هنا عاب المخدّثون على من تهاون في أصوله. خاصّة من 
اعتمدها دون الحفظء فهذا الإمام مالك يقول في أنس بن عياض: 'إِنْه 
احم يدفع كتبه الى هؤّلاء العراقيين)2". الأمر الذي يوقع في رواية 
ادامر فلن العاليوب: 

ع اتعقوتن ون هيك ين كاسب» قال أبو :داود: ارآينا فى :مستدة 
أحاديث أنكرناهاء فطالبناه بالأصولء فدافعهاء ثم أخرجهاء فوجدنا 
الأحاديث فى الأصول مغيّرَةَ بخط طريء كانت مراسيل فأسندهاء 
وزاد عليها»”". 

عفية اللدوين :ر بايذ سفعاة» قال سعيتدين عل العزير لانن 
ابن سمعان العراق» فأمكنهم من كتابه فزادوا فيه فقرأه عليهم فقالوا: 
كذاس)0. 

رابعا/ الابتلاء بابن سوءء أو ورّاق سوء أو جار سوء. يُدخل على 

.بي 3 3 1 
الراوي ما ليس من حديثه: يبتلى المحدثون بمن يدخل عليهم من 
)١(‏ الكفاية في علم الرواية» الخطيب: .717١‏ 
(1) تهذيب التهذيبء إبن حجر: .١19١ /١‏ 


() الضعفاء, العقيلي: 547/5. 
(:) ميزان الإعتدال. الذهبي: ؟/ 5371. 


البحث الثالث: الشذوذ والنكارة م 


الكتابء فقد يكون الإدخال مشافهة» وتكمن الخطورة في هذا السبب 
بأن يؤتى الراوي من قبل من أمن عليه» وملكه ثقة عالية. يقول ابن 
حبّان في أنواع الجرح: «ومنهم من امتحِنَ بابن سوءء أو ورّاق سوء. 
كانوا يضعون له الحديث, وقد أمن الشيخ ناصيتهمء فكانوا يقرؤون 
عليه ويقولون له: هذا من حديثئك فيحدث به» فالشيخ في نفسه ثقة. 
إلا أنه لا يجوز الإحتجاج بأخباره. ولا الرواية عنه» لما خالط أخباره 
الصحيحة الأحاديث الموضوعة)(". ولا شك في أن هذا يوقعه في 
رواية المنكر. وهو على صور ثلاث: 

الصورة الأولى/ الإبتلاء بقريب سوء: فقد يُبتلى الراوي بابنه 
كما يبتلى بابن أخيه أو ابن أخته. كما حدث مع عبد الرزاق في ابن 
أخته”". لكن الغالب أن يبتلى الرجل بابنه» ومن أمثلة ذلك: 

-قيس بن الربيع» قال ابن حبّان: «قد سبرت أخبار قيس بن الربيع 
من رواية القدماء والمتأخرين وتتبعتها فرأيته صدوقاً حين كان شاباً 
فلما كبر ساء حفظه. وابتليّ بابن سوء فكان يدخل عليه الحديث 
فيجيب فيه ثقةٌ منه بابنه» فلما غلب المناكير على صحيح حديثه ولم 
يتميز» استحق مجانبته عند الاحتجاج.ء ... وذلك لما علموا في حديثه 
من المناكير التي أدخل عليه ابنه وغيره)”". 

وقال ابن نمير: «كان له ابن هو افته» نظر أصحاب الحديث فأنكروا 
حديثه فظنوا أن ابنه غيّره)9). 
(0) المجروحين. إبن حبّان: /١‏ ل/الا. 
(98) الصو 12١‏ 


69 المجروحين. إبن حبّان: 78/1 . 
(؟) ميزان الإعتدال. الذهبى: ”7/ 795. 


0 عام غدل لحرت 

- عبد الله بن ربيعة القدامي: قال: ابن حبّان: «كان له ابن سوء 
يدخل عليه الحديث»""". 

الصورة الثانية/ الابتلاء بورّاق سوء: وهو سبب من أسباب الوقوع 
في رواية المنكرء والآفة هنا في الكتبء لا المشافهة» وذلك أن الورّاق 
إنْما يتعاهد الكتب فيملي عليه ما ليس من حديثه أو يلحق بكتبه ما 
لعومنها 

ومن الأمثلة على ذلك: 

مجالد بن نجيح. قال أبو حاتم: «كذاب» يفتعل الحديث» وهذه 
الأحاديث التي أنكرت على أبي صالح يتوهم أنْها من فعله)”". 

- سفيان بن وكيع. قال ابن عدي بعدما أورد له أحاديث مناكير: 
(إنّما بلاؤه أنه كان يتلقن ما لقن» ويقال: كان له وراق يلقنه من حديث 
موقوف يرفعه. وحديث مرسل فيوصله أو يبدل في الإسناد قوماً بدل 
قوم)"". 

- حبيب بن أبي حبيبء قال ابن حبّان: «يورق بالمدينة على 
الشيوخ. ويروي عن الثقات الموضوعات. كان يدخل عليهم ما ليس 
من أحاديثهي)0. 

الصورة الثالثة/ الإيتلاء بجار سوء: وذلك بأن يدخل عليه أحاديث 
اين ان /١‏ الا 
(0) ميزان الاعتدال» الذهبي: /١‏ 145. 


() الكامل في الضعفاءء إبن عدي: 5١9/7‏ . 
(8:) المصدر نفسه: /١‏ 556. 


البحث الثالث: الشذوذ والنكارة /+ 


عبد الله بن صالح: قال ابر حبان: «منكر الحديث 00 يروي عن 
الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات» وعنده المناكير الكثيرة عن أقوام 
مشاهير أئمة» وكان في نفسه صدوقاء يكتب لليث بن سعد). 


المحور الثالث: علافة المنكر بالشاد 

تتضح علاقة المنكر بالشاذ بمعرفة علاقة النكارة بالعلة» فالشاذ 
نوع من أنواع العلة» وهي علم قائم بذاته كما يقول الحاكم: معرفة علم 
العلل وهو علم برأسه. :. غير الصحيح والسقيم. والجرح والتعديل. 
اين البحديت من أدج لبس لسرت بو متسر (الاسري 
المجروح ساقط واءء وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات ان 
يحدثوا بحديث له علة فيخفى علمه فيصير الحديث معلولاء والحجة 
فيه عندنا: الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. 

والمنكر كما ذكرنا هو الحديث الذي يرويه الضعيف مخالفاً رواية 
الثقة» وهو يباين الشاذ» إذ إن راوي الشاذ ثقة» بينما راوي المنكر 
ضعيف غير ثقة» وقد لوحظ في المنكر أنّه مقابل للمعروف. كما لوحظ 
في الشاذ أن مقايل الميحفوظ كها أشرنا الى :ذلك فى ملف لأ راو 
الحاكير إنما وقالقك زا رف والكهوإن لمميعنعة بالبد فا تؤريية 
من الضبط أبعد ما تكون عن مثل هذا الراوي الضعيف. وأمّا راوي 
الشواذ فهو ثقة خالف الثقات» أو خالف من هو أوثق منه وأعدل منه 
ضبطأ وإتقانأء فهو لم يخالف ماعُرف واشتهر فقط بل خالف ما ُفظ 
اناك هدر وزيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة. 
ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه» فإن خولف بأرجح منه لمزيد 


11 علم علل الحديث 


ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. فالراجح يقال 
له: المحفوظء ومقابله وهو المرجوح يقال له: الشاذ» وإن وقعت 
المخالفة له مع الضعف. فالراجح يقال له: المعروف. ويقابله يقال 
لد الو 7 

لكن ابن الصلاح ذهب الى ترادف المنكر والشاذ» إذ نقل عن 
البرديجي في تعريف المنكر (إنه هو الحديث الذي ينفرد به الرجل» 
ولايعرف متنه من غير روايته» لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه 
ا 

وكأنه بعبارة أوضح لا يلاحظ في المنكر إِلّا مطلق التفرد. لأنْ 
إطلاق الحكم على التفرد بالرد أى الكارة أو القيلوة موجود في 
كلام كثير من أهل الحديث”". والتفرد على إطلاقه منه المقبول» ومنه 
المردود (فإذا تفرد الراوي بشىء نُظر فيه, فإذا كان ما انفرد به مخالفا 
لها ور نان يو أ الى سسا لول له للقاور أ حيهكا 0 ب لتر ديفا" 
مردوداًء وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره؛ وإنما هو أمر رواه هو 
ولم يروه غيره فينظر في هذا الراوي المنفرد فإذا كان عدلاً حافظا 
موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه» وإن لم 
يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما 
له مزحزحاً له عن حيّر الصحيح)”». وهو ما عليه العمل عند الإماميّة 


.١199 196 /١ وظ: المامقاني» مقباس الهداية:‎ ١5 ١7 شرح نخبة الفكر:‎ )١( 
.11٠١ (؟) معرفة الأنواع:‎ 

(*) الصنعاني» توضيح الأفكار: ؟/ 5 .05١‏ 

(:) نفسه: ”/ 5. 


البحث الثالث: الشذوذ والنكارة 5-5 


ويكاد ابن الصلاح بتفصيله أنواع التفرد المطلق يشير الى انقسام 
المنكر الى ما ينقسم إليه الشاذء ففي كل منهما مخالفة لمن هو أرجح. 
وفي كل منهما مقبول ومردود. فلا غرابة إذا كان كلام ابن الصلاح 

من ذلك نعرف أن العلة بنيت على مقومات ثلاثة هى: 

أو لا: الخفاع فاك يدركها إلا 0 الحديث وأهل شاأتة يقول 
العلائي: ان التعليل أمر خفيء لا يقوم به إلا نقاد أئمة الحديث دون 

ثانياً: أحاديث الثقات» فهي ميدان علم العلل كما قاله الحاكم وابن 
الصلاح» وعبر عنه همام سعيد بقوله: ميدان هذا العلم حديث الثقات 

تالا النقوه والمخالقة فيا وسيلنا الكقتتك عن العلة كما قن 
ظاهر من قول ابن الصلاح ومداز العملية النقدية عليهما. 

إن النظر في هذه المقومات يوقفنا على سر العلاقة بين النكارة 
والعلة» والذي يكمن في حقيقة شمول العلة لأحاديث الثقات 
والضعفاء كما هو بَيْنْ في الكتب التى أفردت للكشف عن علل 
الرواة» خلافاً لمن قصرها على الثقات دون الضعفاء هذا أولاً. وأمًا 
ثانياً فإن التفرد والمخالفة يُعدّان من الركائز الرئيسية فى العلة» والحال 
كذلك في النكارة» من هنا يمكن القول: إِنْ العلاقة بين النكارة والعلة 
تتجاذبها وجهتان هما: 


210 ظ: السيوطيء. تدريب الراوي: .53١٠‏ 


الأولى: التوسع في دلالة النكارة والعلة: التفرد والمخالفة 
موجودان في النكارة والعلة» فالتوسع في دائرة العلة لتشمل أحاديث 
الثقات والضعفاءء إذا لاقى توسعاً فى دلالة النكارة لتشمل أحاديث 
التقازغمو ليوات عدون مكون السة أن لكاو لكا رهما دعر انمد 
عبر عنه بألفاظ * شتى؛ ويصدق ذلك فيمن جعل الشاذ والمنكر واحدا. 

الثانية: التضييق فى دلالة النكارة والعلة: وذلك بقصر النكارة على 
أحاديث الضعفاء. واداتعن لساري الثقات» عندتذ تكون العلاقة 
قائمة على تخصص كل واحد منهما بنوع من الرواة مع اتفاقهما على 
اغقبان التقرة والمخالفة أساسا للنقد الحديثي. ويصدق ذلك على من 
جعل للشاذ دلالة مختلفة عن المنكر. 


تطبيق على الحديث المنكر 


مارواه النسائي وابن ماجه من رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن 
قيس» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مرفوعاً: (كلوا البلح 
بالتمر» فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان...)0". 
قال النسائي: هذا منكرء وتفرد به أبو زكير» وهو شيخ صالح. أخرج 
له مسلم في المتابعات»ء غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده» بل 
أطلق عليه العلماء القول بالتضعيف. فقال ابن معين: ضعيفء. وقال 
ابن حبان: لا يحتج به وقال العقيلي. لا يتابع على حديثه» وأورد له 
ابن عدي أربعة أحاديث مناكير””" . 


010 00 64 إ رقم (5775). الحاكم المستدرك: 
.١١/5‏ 


(6) السيوظى اقدونت الزاوق 117 


البحث الثالث: الشذوذ والنكارة 7“١‏ 


قال الذهبي: حديث منكره تفرد به أبو زكير» وهو ممن لا يحتمل 
تفرده(' ومتن الحديث. لا ينطبق على محاسن الشريعة» لأن الشيطان 
لا يغضب من مجرد حياة ابن آدم» بل من حياته مسلماً مطيعاً لله 
تعالى”". 

وهذا الحديث يصلح مثالاً للمنكر على مبنى من لا يشترط 
المكالقة لسيسة الحدية مك بوهوم الوقنسة: 


010 تلخيص المستدرك: 5 / ١75١‏ مع المستدرك. 
)١(‏ زكريا بن محمد الأنصاريء فتح الباقى» شرح ألفية العراقى: .١9/‏ 


البحث الرايع 
الإدراج 


أولاً: الإدراج عند العامة 


١‏ -الإدراج في المتن: 

عرّف ابن الصلاح (ت557ه) الحديث المدرج بأنْه (ما أَدرجَ في 
حديث رسول الله يَبْقّةْ من كلام بعض رواته بأن يذكر الصحابي أو من 
بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلاماً من عند نفسه. 

فيرويه من بعده موصولاً بالحديثء غير فاصل بينهما بذكر قائله. 
فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال» ويتوهم أن الجميع 

النووي (ت:577 ه) عرفه فقال: (مدرَج في حديث النبي يه 
بأن يذكر الراوي عقيبه كلاماً لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متّصلاً 
فيتوهم أنه من الحديث)7". 

وابن جماعة (ت:”7”الاه) عرّف الحديث المدرّج فقال: هو (ما 
)١(‏ مقدمة إبن الصلاح» .18/١‏ 
() إبن شرف النوويء التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث» . 


7 علم علل الحديث 


أدرج في الحديث من كلام بعض رواته فيرويه من بعده منصلا 
فيتوهم أندفة العدييف) 0 

وابن حجر (ت807ه) فقال: (فأمًا الذي في المتن فتارةً أن يدرج 
الراوي في حديث النبي ليه شيئاً من كلام غيره مع إيهام كونه من 
كلامه. وهو على ثلاث مراتب: في اول المتن وهونادر جدا وفي 
آخره وهو الأكثر وفي وسطه وهوقليلء ثم قد يكون المدرج من قول 
الصحابي أو التابعي أو من بعده)”". 

والسخاوي (ت:١١41ه)‏ عرّفَ الحديث المُدرّجَ بأنه (زيادة تقع في 
المتن من صلة بآخره أو غيرها من أوله وأثنائه بدون فصل لها عنه ونحوه. 
كأن يسوق سنداً ثم يعرض عارض فيقول كلاماً من قبل نفسه فيظن بعض 
من سمعه أن ذاك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك)””". 

؟ - الإدراج في السند 

عَرّفَ ابن حجر(ات57/ه) الإدراج في السند وجعله على خمسة 
أقساه”؟» فقال: 

أحدها: أن يكون المتن مختلف الإسناد بالنسبة إلى أفراد رواته. 
فيرويه راو واحد عنهم» فيحمل بعض رواياتهم على بعض ولا يميز بينها. 

ثانيها: أن يكون المتن عند الراوي له بالإسناد إلا طرفاً منه فإنه 
عنده بإسناد آخرء فيرويه بعضهم عنه تامّاً بالإسناد الأول. 


010 المنهل الروي. /١‏ 67. 
(؟) التكت» و٠‏ . 


(") التوضيح الأبهر لتذكرة إبن الملقن في علم الأثر» .607/١‏ 
(5) النكت» 7/ 855-877 . 


البحث الرابع: الإدراج 7 


ثالثها: أن يكون متنان مختلفي الإسناد. فيدرج بعض الرواة شيئاً 
من أحدهما في الآخرء ولا يكون ذلك الشيء من رواية ذلك الراوي. 
ومن هذه الحيثية. فارقف القسم الذي قبله. وهذه الأقسام الثلاثة قد 
ذكرها ابن الصلاح. 

رابعها: أن يكون المتن عند الراوي إِلَّا طرفاً منه فإنه لم يسمعه 
من شيخه فيه وإنما سمعه من واسطة بينه وبين شيخه. فيدرجه بعض 
الرواة عنه فلا تفصيل. 

خامبيها: أن لآ يذكر الميحدث من الحديةه بل يسوق إسناذه 
فقطء ثم يقطعه قاطع فيذكر كلاماً فيظن بعض من سمعه أن ذلك 
الكلام هو متن ذلك الإسناد. 

ثانياً: الإدراج عند الإمامية 

ذكر والد البهائي العاملي(9/854ه) تعريف الإدراج فقال: 
(والإدراج أن يذكر الراوي حديثاً «ثم يُتبعه كلاماً النفسه أو لغيره 
فيرويه من بعذه منصلا فيتوهم أنه من الحديث. ويقال للزائد 
يكون عنده حديثآن بإسنادين فيرويهماباًحدهماء أو يسمع خديناً امن 
جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق)"". 

وذكر السيد حسن الصدر(١‏ 05 ه)الإدراج بكلا قسميه هو قسمان”""': 


.١١6 وصول الأخيار إلى أصول الأخبار»‎ )١( 
.١96 -١9+5 نهاية الدراية»‎ )0( 


7 علم علل الحديث 


الأول: مدرج المتن: وهو أن يقع في المتن كلام ليس منه. 

الثانى: مدرج الإسناد: والإدراج في الإسناد هو: 

١‏ - أن يذكر الراوي حديثاً ثم يتبعه كلاماً لنفسه أو لغيره» فيرويه 
من بعده متتصلاً والحاصل أَنَّهِ: (إن اختلط كلام الراوي؛» فتوهم أنه 
منه) فيقال للزائد مطلقاً:(مدرّج) بفتح الراء» وللحديث: (مدرّج فيه). 

؟ - أو يكون المتن عنده إلا طرفاً منه» فإنه عنده بإسناد آخرء فيرويه 
زاوغته اما لتساك لول 

؟٠‏ - ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفاً منه» فيسمعه 
عن شيخه بواسطة. فيرويه عنه تامّا بحذف الواسطة أو نقل حديثين 
(مختلفى الإسناد والمتن) رواهما واحد وروى كل واحد منهما بسند 
على حدة. فيرويهما عنه (بواحد) من السندين (فمدرج) قبيح. 

؛ - وكذا الخبر الذي رواه جماعة عن المعصوم 32 بألفاظ 
مختلفة» وروى عنهم بسند واحدء فيروي بذلك السند عن الكل بمتن 
واحد. ولا يذكر الاختلاف. فهذه صور أربع لمُدرّجٍ الإسنادء ولعلها 
أكثره 

والإدراج في المتن له صور ثلاث» لأنه قد يكون فى أوله. وقد 
يكون فى أثنائه» وقد يكون فى آخره» وهو الغالب للعطف ونحوه. 

والسيد ألداماد (ت١5‏ ١٠١ه)‏ قال: (هو أقسام: 

أحدها: ما أدرج في الحديث كلام بعض الرواة فيظنه مَن بعذه أنه 
من الحديث فيرويه متّصلاً منتظماً. وهذا باب متّسع كثيراً مّا يقتحم فيه 
المحدّئون فيجب التيقظ فيه؛ والتحفظ عنه. 


البحث الرابع : الإدراج //0 


ونانها ان يكون عنده متنان بإسنادين فيدرج في أحدهما شيئاً من 
الآخر. 

وثالثها: أن يختلف متنْ واحد بعينه بالزيادة والنقيصة في سندين. 
فيدرجَ الراوي الزائد في سند الناقص. 

انها أن يسمع حديثاً واحداً من جماعة مختلفين في سنده مع 
اتفاقهم على متنه. أو في متنه مع اتفاقهم على سنده. فيدرج روايتهم 
جميعاً على الاتّفاق فى المتن أو السند؛ ولا يتعرّض لذلك الاختلاف)20. 


حكم المدرج 

إن الحديث المدرج بحسب نصريح والد الشيخ البهائي (كله 
حرام» وإنما يتفطن له الحذاق. وكثيراً «ما يقع عن غير عمد كأن 
يلحق الراوي بالحديث تفسيرا «أو نحوه لقصد التوضيح فيتوهمه من 
بعده منه. ومثل هذا يتطرق فى إجازات الكتب كثيراً». وقد وقع لنا 
في كتاب التهذيب مواضع حكمنا فيها بالإدراج ومواضع يغلب فيها 
الحديث عن غيره بدائرة ونحوهاء فإذا وقع كلام للمصنف مناسب 
للحديث أوهم كونه منه)7'. 

والسيد الداماد حر مه مع العمد فقال: (وتعمّد هذه الأقسام أيّها 
كان حرام)"". 


200 الرواشح السماوية, ١١٠7-؟١5.‏ 
(؟) وصول الأخيار إلى أصول الأخبار» ١١68‏ 
الرواشح السماوية» ؟١5.‏ 


١‏ . لحث الخامس 


المرسل الخفي وعلاقته بالتد ليس 


لقيه ولم يسمع منهء أو عمن عاصره ولم يلقه'", ويكون ذلك ب(أن 
يعبر في الرواية عن المروي عنه بصيغة تحتمل اللقاء وعدلمه. ب 
اتعهللا فى جالة ركون قد سدته لان كونه حديث غيوةه فإذا 
ظهر بالتثبت أو التنقيب كونه غيرٌ راو عنه تبيّن الإرسال» وهو ضربٌ 
00 

وسمىّ خفيا لكونه يخفى على كثير من أهل الحديثء لكون كل 
من المحدث وشيخه قد جمعهما عصر واحد”". 

والفرق بينه وبين التدليس. أن هذا النوع من الإرسال أشبه بروايات 
المدلسين لخفاء السقط فى كل منهماء إلا أن العلماء فرقوا بينهما من 
وجهين. 
)١(‏ العراقي» شرح الألفية: 7/5 017-705 7, 


00 الشهيد الثاني» شرح البداية: »١56‏ المامقاني» مقباس الهداية: /١‏ 7175. 
(*) ظ: الملا علي القاري؛ شرح النخبة: .١١4‏ 


6/ علم علل الحديث 


الأول: أن المرسل الخفي رواية الشخص عمن لم يسمع منه. 

الثاني: أن التدليس إيهام سماع ما لم يسمع. وليس في الإرسال 
إيهام» فلو بِيّن المدلس أنه لم يسمع الحديث من الذي دلسه عنه. 
لصار الحديث فشاك لابعد لياة. 

أحدها: أن ينص بعض الآئمة على عدم اللقاء بين الراوي وشيخه. 
أو يعرف ذلك بوجه صحيح. ومثلوا لذلك برواية عمر بن عبد العزيز 
وذكروا أن عمر بن عبد العزيز لم يلق عقبة» كما نص الغراقي غلى 
ذلك0" , 

الثاني: أن ينص إمام من أئمة الحديث على عدم سماع المحدث 
عن ذلك الشيخ مطلقاء كقول النسائي: (الحسن لم يسمع من أبي 


ال 


رار سي 

الثالث: أن ينص إمام من أئمة الحديث أو يخبر الراوي عن نفسه 
في بعض طرق الحديثء أنه لم يسمع من شيخه ذلك الحديث فقط. 
وإن سمع منه غيره. 

الرابع: أن يرد في بعض طرق الحديث زيادة اسم راو بينهماء وهذا 
(1) الخطيب البغدادي» الكفاية: 844. 
)١(‏ سنن إبن ماجه: برقم 7759. 


فره شرح الألفية: نا 
(5) سئن النسائي: 1782/5 . 


البحث الخامس: المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس 1 


لا يدركه إلا الحفاظ النقاد. لأنه قد يشتبه على كثير من أهل الحديث. 
فقد يكون الحكم للزائد» وربما كان الحكم للناقصء والزائد وهم'"". 

ومن خلال تتبع تطبيقات النقاد القدامى والمتأخرين» ظهر 
أن هناك تداخلاً في الفهم انعكس على حالات التطبيق الميداني 
للمصطلح. وقبل الخوض في تفصيل هذا التداخل لا بد من معرفة 
طبيعة الاصطلاحات المحيطة بالمرسل الخفى والتدليس: 

فالمرسل المطلق: ما سقط من آخره من بعد التابعي» وصورته أن 
يقول» سواءٌ أكان كبيرا أم صغيرا: قال رسول الله يَقْيوِ ولا يفرق فيما 
يبدو بين عملية سقوط الصحابي وسقوط أيّ راو في أيّ طبقة من 
طبقات الإسناد» ولذلك عرّف الإماميّة المرسل بأنه (رواية الراوي 
عمن لم يدركه) ليشمل سقوط الصحابي أو غيره. 

والمنقطع: ما سقط من إسناده راو واحدّ فقط أو أكثر بشرط عدم 
الفوالى 7 اخ أن التمقوطا قوط الأمطاد ولي ف أولة ان الوه 
اخترازا من السقوط افى هنذا الإسناد الذئ يسمى مُعلقاً أو فى آخر 
الإسناد ويسمى (موقوفاً) بسقوط الصحابي. 
الوسط. 

والسقط فى الإسناد -كما لوحظ- قسمان: ظاهرٌ وخفئىٌ. 

فالظاهر: يطلق عليه (الإرسال الظاهر) وهو أن يروي الراوي عمن 


.7017//7 ظ: شرح ألفية العراقي:‎ )١( 
1 ف نزهة النظرء ابن حجر:‎ 


1م علم علل الحديث 


لم يعاصره أو لم يدركه. بحيث لا يشتبه إرساله باتصاله على أهل 
البيت7': وهو الأكثر في تراث المسلمين. 

والخفي: فيما يبدو قسمان: 
ا 0" 

ثانيهما/ الإرسال الخفي : وهو روايه الراوي عمن عاصره ولم 
يسمع منه. بالصيغة الموهمة'". 

ولكن الظاهر هو اللبسن الحاصل في تشخيص. المصطلحين 
عند أئمة النقد عبر العصورء ولعل أوّل ما يطالعنا فى القرن الثالث 
الثوري من أبى عون غير هذا الحديث -يعنى حديث الوضوء مما 
مست النار- والباقي يرسلها عنه)”*". 

فقوله (يرسلها) مع أن مقتضى التعريف السابق للتدليس أن يكون فعل 
الثوري هذا تدليساًء لأن للثوري سماعاً من أبي عون في الجملة» فروايته 
فيد يده زرك جداغة ولو ٠‏ لجال سدع يه عد تدلميا ( رسالا 


وأصرح منه قول احور «كان مبارك يرسل الى الحسن» فيل : 
تدليس؟ قال: نعم)”. 


.57 نزهة النظرء إبن حجر:‎ )١( 

(9) المصدر نفسه: 57. 

(9) 7المضندو نفينة: 

(:) العلل ومعرفة الرجال: 0595. 

)0( المعرفة والتاريخ» الفسوي: . 


البحث الخامس: المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس ع 


فالميارك: المسؤول غتة» :هو المبارك بخ “فضالة) أحذ: أشهر 
الملازمين للحسن البصريء حتى قال أحمد عنه: ما روى عن الحسن 
يحتج به)27. 

مع ذلك يصف أحمد ما لم يسمعه المبارك بن فضالة من الحسن 
البصري بالإرسال. مع أنه على مقتضى المستقر: تدليس» كما جاء في 
بقية النقل السابق: «قيل تدليس؟ قال: نعم). 

فهذان النقلأن يوضحان أن الإرسال يُطلق على التدليس عند أحمد 
بن حنبل» ولا شك في أنه من الواضح أنْ الإرسال في كلام أحمد لم 
يَقيّد بخفاء» ولم يوصف بظهور. 

والنقل الذي له دلالة واضحة ودقيقة هو النقل الآتي: 


قال ون : الم يسمع سعيد بن أبي عروبة من الحكم. ولا من حماد 
ولاامن عمرو بن دينار» ولا من هشام بن عروة» ولا من زيد بن أسلم, ولا 
فق إأسماعيا ببق أن خالدة ولا من عبيد بز عدو و لام أن نهولا 
من أبي الزناد وقد حدّث عن هؤلاء على التدليسء ولم يسمع منهم). 
ذكرهما؟! 

لأاشك في أن الرؤاية بم عدم الماح مظلقاً على متتضى 
التعويتث الساو د ليك لدليساء راتما ته رسنال ع ا وشرط 


حصول المعاصرة, وهنا تحققت المعاصرة”"'. 


)01( العلل؛ الإمام أحمدء برواية المروذي: رقم 7 . 
000 وذلك أن سعيد بن أبي عروبة أدرك الحسن البصري ت (١١١ه)»‏ والحكم بن عتيبة ت -ِ 


4/ علم علل الحديث 


فهذا نقل واضح ودقيق يدل على أن أحمد يسمي رواية المعاصر 
عمن لم يَلَقَهُ -وهي بالإرسال الخفي-: تدليسا. 

ومثال آخر من نفس القرن الثالث: 

قال يحيى بن معين: «لم يلق يحيى بن ابي كثير: زيد بن سلام. 
أخيه» ولم يسمعه فدلسه عنه» ”". 

ال و ا ويم 

لكن المقصود هو أن يحيى بن معين يسمي رواية المعاصر عمن 
لم يسمع منه تدليساء وهي الإرسال الخفي عند المتأخرين. 

00 

و ( . 

وهذا نص قاطع أيضاً على إطلاق التدليس على ما يسميه 
الجا خروة إوسالا ذا . 

وأمّا البخاري فقد وجدنا له قولاً غزيراً يدل غلى أنه على مثل 

(١١ه)‏ أو بعدهاء وحماد بن أبي سليمان ت ( ١ه).‏ وعمرو بن دينارت (51"ه), 


وهشام بن عروة (ت ١56‏ - أو 5١ه).‏ وزيد بن أسلم ت (175١ه».ء‏ وأبا الزناد عبد الله 
بن ذكوان ت (١١١ه).‏ 


)010( التاريخ» إين معين: رقم ”59/7. 
6 المصدر نفسه: رقم .588١‏ 


البحث الخامس: المرسل الخفى وعلاقته بالتدليس 5 


«لا أعرف لابن أبي غووبة سماغا فم الاعمدن وهو يدلس: ويروي 


ده )017 


فاذا كان سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الأعمش هل ينضبط 
وصف البخاري لذلك بالتدليس على مقتضى نظر المتأخرين في 
التفريق بين التدليس والإرسال الخفي؟! 

وللفائدة: فقد نفى أحمد أيضاً سماع ابن أبي عروبة من الأعمش 

وممن أطلق الإرسال على التدليس: أبو حاتم وابو زرعة الرازيان. 
فقد سألهما ابن أبي حاتم عن حديث رواه جمع عن حميد عن أنس. 
ورواه آخرون عن حميد عن ثابت عن أنس» فصوبا رواية من ذكر ثابتا 
بين حميد وأنس» فقال لهما ابن أبي حاتم: سائلاً عمن رواه دون ذكر 
ثابت» قائلا: «فهؤلاء أخطأوا؟ قالا: لاء ولكن قصروا وكان حميد 
كثيراً ما يرسل)”". 

يقولآن ذلك مع أن حميداً سمع من أنسء فهاهما يطلقان على 
(التدليس) لفظ (الإرسال). 

وعلى هذه الطريقة التي مضى عليها أولئتك مشى الحافظ الناقد 
أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي (ت771ه) صاحب 
)١(‏ العلل الكبير» الترمذيء ترتيب أبي طالب القاضي: ؟/ //1/. 


() العلل؛ الإمام أحمد: رقم /4/0. 
() العلل» إبن أبي حاتم: رقم .7١1/١‏ 


00 


م علم علل الحديث 


مذاهبهم وأخبارهم). الكتاب المشهور ب (ثقات العجلى». 

قال العجلي في ترجمة حجاج بن أرطاة: «كان يرسل عن يحيى 
بن أبي كثير ولم يسمع منه شيئاء ويرسل عن مجاهد ولم يسمع منه 
شيئاء ويرسل عن الزهري ولم يسمع منه شيئاء فإنما يعيب الناس منه 
التدليس 0 

وهذا من أوضح ما يكون فى إطلاق (التدليس)على الإرسال 
الخفى!! 

وهذا الحافظ الناقد أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي 
عروبة عن عبيد الله بن عمر» وعن هشام بن عروة وعن أبي بشر «ولم 
يسمع منهم, إِنْما دلس عنهم» ولعمري إن ما روى عنهم مناكير»”". 

فلا يخفى واضح هذه العبارة بأن الفسوي يطلق على رواية 

وهؤلاء الآأئمة: أحمد» وابن معين » والبخاري. والعجلي. وأبو 
جام وأبو زرعةء والفسوي. ل فن أعيان القرن :الثالث 
الهجري العصر الذهبى لمدرسة أهل السنة والجماعة. 

يقول أبو جعفر أحمد بن إسماعيل النحاس (ت 8"اه) فى 


010( معرفة الثقات. العجلى: 14 5. 
(0) المعرفة والتاريخ» الفسوي. 


البحث الخامس: المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس ا 


(الناسخ والمنسوخ) معقباً على حديث ذكره: «وهذا لا حجة فيه» لأن 
الحجاج بن أرطأة يدلس عمن لقيه وعمن لم يلقه» فلا يقوم بحديث 
حجة. إلا أن يقول: حدثناء أو أخبرناء أ و ا 
(تلفييا): 

ثم هذا الحافظ الناقد أبو حاتم ابن حبّان البستي يقول في مقدمة 
كتابه (المجروحين): (ومنهم المدلس عمن لم بره» كالحجاج بن 
أرطأة وذويه كانوا يحدثون عمن لم يروه. ويدلسون حتى لا يعلم 
ذلك منهم)"". 

ثم شرح ابن حبّان كلامه هذا بذكر بعض الأمثلة. فكان من الأمثلة 
التي ذكرها: رواية الحجاج بن أرطأة عن الزهري, مع عدم سماعه منه. 
ا 

هذا كله يطلق عليه ابن حبّان مصطلح (التدليس) مع أنه رواية مع 
عدم السماع؛ بل ومع عدم الرؤية! وهذه الرواية عند المتاخرين ليست 

ويؤكد ابن حبان معنى اصطلاح (التدليس) عنده خلال تصرفاته 
وتطبيقاته العملية في أثناء بعض كتبه. 
)1( الناسخ والمنسوخ. النحاس: ١/لاده.‏ 


030 المجروحين. إبن حبان: /١‏ ٠م/.‏ 
(*) المصدر نفسه: .41١-8٠١ /١‏ 


14 علم علل الحديث 
فقال في ترجمة الحجاج بن أرطأة: «كان الحجاج مدلساً: عمن رآه 
وعمن لم يره0(". 
وقال في ترجمة بشير بن المهاجر الغنوي: «روى عن أنس» ولم 
يزه لسن غيه ”1 . 
وقال في ترجمة يحيى بن أبي كثير اليمامي: «كان يدلسء فكلما 
وهذه الأقوال من ابن حبّان أصرح شىء على إطلاقه التدليس على 
ما يسميه المتأخرون ب (الإرسال الخفى). 
عبد الله بن عدي الجرجاني (ت 7504ه). 
قال ابن عدي في (الكامل) في ترجمة حجاج بن أرطأة: «إنما عاب 
الناس عليه تدليسه عن الزهري وغيره)”'. 
وكان ابن عدي قد أخرج بإسناده إلى حجاج بن أرطأة نفيه عن نفسه 
السماع من الزهري””. ونقل ابن عدي مثل ذلك عن بعضص اللا 
فماذا يعنى وصفه الحجاج بن أرطأة بالتدليس في روايته عن 
الزهري» مع عدم سماع الحجاج بن أرطأة من الزهري شيئًا؟ ! 
)١(‏ المجروحين. إبن حبّان: /١‏ 5707. 
() الثقات. إبن حبان: 7/5 18. 
(9) المصدر نفسه: /ا/ 6947. 
(:) الكاملء إبن عدي: 7/7 119. 


(6) المصدر نفسه: 7/ 7760. 
(1) المصدر نفسه: 7/ 770-7175. 


البحث الخامس: المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس 4/ 

الابدل ذلك على انهمخالب لما تقروبعقة المتاحتوية من التمريق 
بين (التدليس) و(الإرسال الخفي)؟ ! 

وقال ابن عدي أيضاً في ترجمة سعيد بن أبي عروبة: «كان ثبتاً عن 
كل من روى عنه إِلّا من دلس عنهم» وهم الذين ذكرتهم ممن لم 
يسمع منهم)"''. 

وهذا قاطع على أن ابن عدي يسمي رواية المعاصر عمن لم يسمع 
منه: تدليساء بدليل قوله: «ممن لم يسمع منهم). 

ومن القرن الخامس: 

قال الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن ايل الخليلي 
ا ا 7 
لم يلقوه. لاسر عنه» كالحسين بن واقد وغيره)”". 


.8917 /* الكاملء إبن عديٌ:‎ )١( 
."59/١ منتخب الإرشاد. الخليليٌ:‎ )0( 


اللبحث السادس 


المزيد في متصل الأسانيد 


يقوم هذا الموضوع على عدة محاور وكالآتي: 

المحور الأول: تعريف مفردات المركب الإضافى «المزيد فى 
متصل الأسانيد» فى اللغة. 

المحور الثاني: تعريف المزيد في متصل الأسانيد في الاصطلاح. 

١‏ - عند العامة. 

١‏ - عند الإمامية. 

؟' - شرح التعريف. 

الميخوو الكالنةاسيات الموين: 

الشميه الثالي: سلوك الجادة. 

المحور الرابع: طرق معرفة المزيد. 


01 علم علل الحديث 
المحور الخامس: علاقة المزيد فى متصل الأسانيد ببعض 
المصطلحات الحديثية. 
الأول: علاقة المزيد بزيادة الثقة في السند. 
الثانى: علاقة المزيد بالإدراج فى السكك: 
الثالث: علاقة المزيد بالمرسل الخفى. 
الرابع: علاقة المزيد بالاضطراب في السند. 


البحث السادس: المزيد فى متصل الأسانيد 3-5 


المحورالأول: تعريف المركب الاضافي المزيد في متصل الأسانيد 

فى اللغة 

١‏ - تعريف المزيد فى اللغة: 

يعود المزيد الى الأصل الثلاثي (زاد)» يقول أهل اللغة: زاد الشيء 
بيده زيدا وزيداً وزياداً ومّزيداً ومّزادأ فيقول إبن فارس: الزاء والياء 
والدال» أصل يدل على الفضلء ويقولون: زاد الشيء يزيد فهو زاتد 
وهؤلاء قوم زيد على كذا أي: يزيدون 7" . 

ا 
وصل الشيء وصلاً وَصلةٌ وصّلة يقول إبن فارس: م 
على ضم شيءٍ إلى شيءٍ حَتَى يَعْلَقَه. ووَصَلَتَه به وَضْلاً. والّصل: 
ضِدَ الهجران. رترضل البعير: ما بين عَجَزِه ولي والواصلة في 
الحديث: لني تَصِلَ شَْرَها ب؛ بشعر آخَرٌ زوراً. ويقول: وصَلْتٌ الشّيء 
وصلاء والموصول به وِصْلْ ار الواوا". 


٠“‏ - تعريف الإسناد فى اللغة: 
الأسانيد جمع إسناد» ويعود إلى الأصل الثلاثى (سند) ويقول أهل 


010 إين فارس» معجم مقاييس اللغة: ”/ .4٠‏ 
(؟) المصدر نفسه: 5/ .١١6‏ 


1 علم علل الحديث 


اللغة: سك إلى الف ةوك ستودا وانشدءوقياند: يقول إين فارس: 
السين والنون والدال أصل واحد يدل على انضمام الشيء إلى الشيء. 
فيقال: لت إل المع أسند منود واستندت استناداً ادليه 


غيري إسناداً)2"7. 


المحور الثاني: تعريف المزيد في متصل الأسانيد في الاصطلاح 

١‏ - تعريفه عند العامة: 

أول من كتب فى المزيد فى متصل الأسانيد هو الخطيب البغدادي 
في كتابه «تمييز المزيد في متصل الأسانيد» وكتابه هذا مفقود. لا أثر 
الحديث». لكن لم يعرّفه. بل اكتفى بذكر مثال واحد عليه وهو حديث 
«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها)”'. 

ثم جاء ابن كثير وعرّفَ المزيد في متصل الأسانيد في كتابه 
«مختصر علوم الحديث» حيث قال: (هو أن يزيد راو في الإسناد 
رجلا لم يذكره غيره وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة)”"» وذكر 
نفس المثال الذي ذكره ابن الصلاح. 

ثم جاء العلائى فون كتابه (جامع التحصيل لأحكام المراسيل» 


)010( إبن فارس» معجم مقاييس اللغة» '/ 65 ه.مادة (سند). 

0») مسلم» صحيح مسلم. كتاب الجنائز. باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه 
7/» رقم /97. 

0 إبن كثير» اختصار علوم الحديث» 5/ا١.‏ 


البحث السادس: المزيد فى متصل الأسانيد 4 


حيث قال في سياق حديثه عن طريق معرفة المرسل الخفي: (... ثم 
لا بد في كل ذلك ان يكون موضع الإرسال قد جاء فيه الراوي بلفظ 
عن ونحوهاء فأما متى كان بلفظ حدثنا ونحوه ثم جاء الحديث في 
رواية اخرى عنه بزيادة رجل فهذا المزيد فى متصل الأسانيد ويكون 
الحكم للأول)”"» وذكر المثال الذي ذكره ابن الصلاح» وذكر غيره. 

ثم جاء العراقي في كتابه «تقييد الأيضأح» فلم يُعرّف المزيد وذكر 
تعريف الشيخ عبدالله خاطر حيث قال: (أن يزيدَ الراوي في إسناد 
حديث رجلا أو أكثرٌ وهماً منه وغلطاً)". 


ثم جاء ابن حجر حيث قال: (ان كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء 


الإسناد.» ومن لم يزدها أتقَنَ ممن زادهاء فهذا هو المزيد في متصل 
الاو 


ثم جاء السخاوي فعرّفة بأنه: (أن يزادَ راو في سند ومن لم يزده 
أنَقَنْ مع تصريحه بالسماع)”*'. 

ثم جاء السيوطي في كتابه «تدريب الراوي» فلم يزد عما ذكره ابن 
الصلاح؛ حيث إنه لم يعرف المزيد وذكر المثال نفسه الذي ذكره ابن 
الصلاح. 

وعرّفه نور الدين عتر: (أن يزيد راو في الإسناد المتصل رجلا لم 


)01 العلائي أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد: جامع التحصيل في أحكام المراسيل: 
١5‏ . 


(؟) العراقي» تقييد الإيضاح. 
فر إين حجرء النكت على نزهة النظر. ١75‏ . 
(4) السخاويء التوضيح الأبهر. 75. 


15 لال ال 


يذكره غيره)» وذكر حديث النبي يَليةٍ في النهي عن المتعة يوم الفتح, 
حيث قال: قال الترمذي: (هذا حديث خطأ والصحيح عن الزهري 
عن الربيع بن سبرة عن أبيه ليس فيه عمر بن عبد العزيز وإنما أتى هذا 

لذلك استقرٌ جميع المتأخرين في تعريف المزيد في متصل 
الأسانيد على: أن يزيدَ راو في أثناء السند المتصل رجلا لم يذكره 


و 


غيره وهما وخطأ"''. 
"١‏ - تعريفه عنل الإمامية: 


قال الشهيد الثانى فى كتابه «الرعاية فى علم الدراية»: والزيادة 
تقع فى المعن روفن سناد قفون الإسناد كأن يرويه بعضهم بإسناد 
مشتمل على ثلاثة رجالٍ معينين مثلاً فيرويه المُزيد بأربعة يتخلل 
الرابع بين الثلاثة. فالمزيد تت الإسناد كما إذا اوه وأرسلوه أو 
وصلوه وقطعوه أو رفعه إلى المعصوم ووقفوه على من دونه» ونحو 
ذلك”2". 

أى 1 السيقهول على زيادة قن لمعن أن فى النبعن لمعك ل غير" 
وتبع المامقاني الشهيد الثاني في تعريف المزيد في الإسناد في كتابه 
مقباس الهداية”*'. 

والجدير بالذكر أن المزيد الذي أشار إليه الإماميّة غير المزيد في 
210 إبن كثير» إختصار علوم الحديث: 175 » عتر» نور الدين» منهج النقد في الحديث: 14 5. 
(؟) ظ: الشهيد الثاني» شرح البداية: »١1748‏ والمامقاني» مقباس الهداية: /١‏ 707. 


(') جعفر سبحانىء أصول الحديث واحكامه: 84. 
(:) المامقانى» مقباس الهداية: ١8٠١‏ 


البحث السادس: المزيد فى متصل الأسانيد 0 


متصل الأسانيد» فإنهم يريدون به الزيادة التي ترادف الإدراج. إذ فرقوا 
بينها وبين الإدراج بفوارق لا أهمية لها تطبيقياً". وهو غير المزيد في 
متصل الأسانيد قطعا. 

" - شرح التعريف: 

ِنْ المزيد في متصل الأسانيد هو أن يزيد الراوي في الإسناد المتّصل 
ركاذ الم يدكرم قرم غلفا: أي ١‏ أن الريادة لا تكرت من اعدز امريد 
عليه» وأمّا إذا كانت من أصل المزيد عليه فهنا لا يمكن اعتبارها زيادةً 
فالإسجاد الذى فيه ؤيادة واو ليس فته أضللاً تسميه مزيدا::وأما الاستناد 
الذي فيه زيادة او أفناد من التوين عليه نع زو مقر هل الزيادة 
فهذا لا نسمّيه مزيداً؛ لأن الراوي من أصل المزيد عليه فالمقصود من 
الزيادة إذث أذيكؤت الراوئ المويد لتمن من أصل الاستاد: 

وأمّا فيما يخص بالاتصال فالمقصود به ثبوت سماع التلميذ من 
الشيخ في موضع الزيادة» ولا يقصد بوت السماع هو أن تكون 
صيغة التلقى (حدَّثنا أو أخبّرنا) بل المقصود هو أن تدلّ القرائن على 
أن تلعز سعوسن القيك أن انارحصى انعد العلجاة على ذلاك. 

وأمّا المقصود من (أن تكون الزيادة غلطاً)؛ فهو أن الرجل المزيد 
مذكور على سبيل الخطأء والصواب حذفه من السند؛ لأنّ الراجح هو 
عدم الزيادة. 

والدعل اق الفيالام: جرد فى «متضال | لآنا فيلدينا واه انز 
المبارك قال: ا م 


1 علم علل الحديث 
بن عنية الله تال ميمعف: آنا ادوور الخو لاتر قال مف وائلة 
بن الاسقع يقول: سمعت أبا مرئد الغنوي» يقول: سمعت رسول الله 
يقول (لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها). 

فذكر سفيان وأبو إدريس في هذا الإسناد (زيادة ووهم»» فالوهم 
في سفيان ممن دون ابن المبارك» لأن ثقاتٍ رووه عن ابن المبارك 
عن أبي يزيد نفسه. منهم ابن مهدي وحسن بن الربيع» وهناد بن 
السري وغيرهمء ومنهم من صرح فيه بالإخبار بينهما. 

والوهم: في أبي إدريس من ابن المبارك» لأن ثقاتٍ رووه عن ابن 
يزيد عن بسر عن وائلة» فلم يذكروا أبا إدريسء منهم علي بن حجر 
والوليد بن مسلم» وعيسى بن يونس» وغيرهم. 
المبارك بالوهم في ذلك كالبخاري وغيره. 

وقال أبو حاتم الرازي: وكثيراً ما يحدث بسر عن أبي إدريسء 
فغلط ابن المبارك» وظن أن هذا مما روي عن ابن إدريس» عن وائلة» 
مسلم والترمذي'"". 

المحور الثالث: أسباب المزيد 

السبب الأول: الوهم 

الوهم في اللغة: هو الخطأ والغلط» والمقصود من الوهم: هو خطأ 


.5/86 -54/5 ظ: معرفة الأنواع: 797-17947, السيوطيء تدريب الراوي:‎ )١( 


البحث السادس: المزيد فى متصل الأسانيد 3 


في إيراد الإسناد من الراوي الثقة» والتوهم في الإسناد برفع المرسل 
أو وصل المنقطع أوايشكهعلية! لضعيف بالثقة وهي أكثر ضور وأن 
يقول العلماء في الأحاديث التي فيها مزيد «وزيادة فلان وهم». 

السب لقان #سبوء التحفظ 

مرا م سرجه جور رج ايا صني 
جانب خطته؛ أي أن يكون غلطه مساويا لإصابته أو أكثر. 

فزيادة راو في الإسناد متصل غلطاً أحد أسباب سوء الحفظ. فقد 
يكون الراوي الذي زاد وخالف عيره من الرواة سبب زيادته لهذا 
الراوي فى الإسناد سوء الحفظ. 

السبب الثالث: سلوك الجادة 

سلك 2 اللغة تعنى : النفاذ فى الطريق» والجادة من جد وهى 
الطريق الظاهرة. 

وأمًا المعنى الاصطلاحى للمركب الاضافى «سلوك الجادة» فهو 
العدول عن السند الصحيح إلى سند آخر يشبهه كثير الاستعمال. 


المحورالرابع: طرق معرفة المزيد 

هناك بعض القواعد التي نسير عليها حتى نميز الرواية التي فيها 
المزيد من غيرهاء وبما أن المزيد صورته: أن يروى الحديث الواحد 
بإسناد واحد» لكن نجد زيادة بعض الرواة فى السند نفسه فى طريق 
اخرى. 


فهنا سؤال يطرح نفسه: كيف نعرف أن هذه الزيادة من المزيد في 


١١٠ ٠‏ | علم علل الحديث 
متصل الأسانيد؟ أو ما هي القواعد التي نسير عليها حتى نحكم على 
ان هذه الزيادة من المزيد؟ 

من هذه القواعد ما يلى: 

أولاً: معرفة الرواة الذي يزيدون في الإسناد. فمثلاً همام عندما 
سئل عن يحيى بن معين قال: كان يزيد الإسناد؛ وكذلك عندما سكل 
عن مجاهد قال: كذا وكذا وحرك يده ولكنه يزيد فى الإسناد. 

انياً: لا بد من جمع طرق الحديث, فالحديث إذا لم تُجمع طرقه 
لا تحرف غلم 

ثالثاً: تحديد موضع الزيادة. 

رابعاً: إثبات سماع التلميذ من الشيخ في موضع الزيادة. 

ويكون إثبات السماع من طريق: 

١‏ -نصوض العلماء فى ذلك أي ينض أحد العلماء على أن فلاناً 

؟ - إذا لم يرد نص على ثبوت السماع» وهو أن يصرّح التلميذ 
بسماعه من الشيخ في موضع الزيادة بأحد صيغ التحديث «حدثناء 
اخيانا..., 

خامساً: إثبات عدم سماع الراوي الزائد ممن فوقه لهذا الحديث أو 

مناذين : أل تكررة هله الويادة غيطاء ونعرف ذلك عن طريق""': 


.٠١ /7 بشير علي عمرء منهج الإمام أحمد في إعلال الحديث»‎ )١( 


البحث السادس: المزيد في متصل الأسانيد 06 

١‏ - تصريح العلماء بذلك. 

؟ - تفرد الراوي بهذه الزيادة ومخالفته لغيره من الثقات الأثبات. 

* - ومما يساعد على معرفة أن هذه الرواية خطأ وجود قرائن 
تحتف بالرواية مثل سلوك الجادة ولحو ذلك تساعد النافقل على 
اكتشاف الخطأ. 

وأمّا إِذا لم توجد قرينة ولا نص على ترجيح أحدهما على الآخر 
فرواه مرّةً هكذا ومرّةً هكذا. 

المحور الخامس: ما صورته صورة المزيد في متصل الأسانيد 
وليس بمزيد» وهناك عدة حالات صورتها ظاهرا مثل صورة المزيد. 
لكن لا تندرج تحت المزيد؛ لأن صورة المزيد في متصل الأسانيد 
هي زيادة راو فى إسنادٍ متصل وهما. 

ومن هذه الصور: 

الصورة الأولى: زيادة رجل خطاً وأن السند الآخر الذي خلا من 
ذكره منقطع. والصواب هو الانقطاع. 

الصورة الثانية: أن يحدّتٌ الراوي مرّتين مرَّةٌ بذكر الواسطة وأخرى 
بدونها يعني عالياً ونازلاء فهذه أيضاً لا يمكن اعتبارها من المزيد. 

الصورة الثالثة: تبوت العريد فى السيدد أن الإسناد بدون دك 
يكون منقطعاء فلا يقال هنا: مزيد فى متصل الأسانيد. 

الصورة الرابعة: ما توقفت فيه لكونه مُحتملا لكل واحدل من 
الأمرية: 


00 علم علل الحديث 
وخلاصة الأمر أن المزيد قد يختلط مع غيره ظاهراًء لكن صورته 
واحدة» وهى أن يزيد.راو فى إسناد حديث متصل وهماً وما عدا هذه 
العوونة لا مكو إعها رومن الجريته 
من خلال ما تقدم نجد أن هذا الكلام إن دل على شيء إِنّما يدل 
على : 
أ- وجود زيادة. 
ب - تقع هذه الزيادة في الأسانيد. 
ج - الإسناد الواقعة فيه الزيادة يكون متصلاً. 
د - هذه الزيادة لا تكون محددة بموضع من مواضع الإسناد ولا 
بعدد من الروأة. 
- أن يكون الزائد ثقة» فلو لم يكن كذلك فروايته الزائدة منكرة. 
- أن تقع الزيادة غلطأ من بعض الرواة. 


المحور الخامس: التمييز بين المزيد في متصل الأسانيد 


وبين بعض المصطلحات الحديتيه 
الأول: مصطلح زيادة الثقة في السند وفرقه عن المزيد في منصل 
الأسانيد 


لمعرفة الفرق بين المزيد وزيادة الثقة فى الإسناد لا بد من عرض 
فزيادة العداني الايكاضهي (أن يصل الثقة في الإسناد المرسل. 
فإن وصله يعد زيادةً في السند حيث رواه غيره مرسلاً» وكذلك إذا 


البحث السادس: المزيد فى متصل الأسانيد م٠١‏ 


روى الثقة الحديث الموقوف مرفوعاً فيكون رفعه أيضاً زيادةً في 
السئد حيث رواه غيره موقوفا على الصحابي)""'. 


وأمّا المزيد فهو: زيادة راو في إسناد حديث متصل رجلا أو أكثر 


ع 


من خلال التعريفين : نستخلص الفرق بين المزيد وزيادة الثقة في 
الإسناد وهي: 

أولاً: أن الزيادة التى فى المزيد فى متصل الأسانيد تكون على أصل 
الإسناد المتصلء بخلاف الزيادة التى فى زيادة الثقة فى الإسناد فإنها 
تكون على أصل الإسناد المنقطع. حيث يكون الإسناد إِمّا موقوفاً أو 
رميات . 

نانيا أن الوزاقة فى المزيد :فى متهن الأسانين تكون مين الخقة وهب 
هو دونه بخلاف الزيادة التى فى زيادة الثقة فى الإسناد فإنها تكون 
فقط من الثقة. 

الثاً: أن الزيادة في المزيد دائماً خطأء بخلاف الزيادة التي في زيادة 
الثقة فى الإسناد فقد تكون صحيحة وقد تكون غير ذلك. 

والزيادة في السند تكون برفع موقوف أو وصل مرسلء بمعنى 
أن الزيادة في السند لها تعلق بمبحث تعارض الوصل والإرسال 
وتعارض الرفع والوقف والمزيد في متصل الأسانيد وأيضاً المرسل 
الخفيء أي أن الراوي الذي وصلّ الحديتٌ أو رفعه زاد في سنده 
راويا لم يأتٍِ به غيره» والراوي الذي حكم على سند حديثه بأنه من 


210 الحاكم» معرفة علوم الحديث. 07 


06 علم علل الحديث 
قبيل المزيد في متصل الأسانيد أتى بزيادة في السند المتصل لم يأتِ 
بها غيره» والحكمٌ على بعض الأحاديث بكونها من المرسل الخفي 
عن طريق رواية أخرى للحديث إِنْما هو لزيادة الراوي الثقة فى هذه 
الرواية راوياً لم تذكره الرواية المرسلة”". 

الثانى: مصطلح الودراج فى السند وفرقه عن المزيد فى متصل 


الأسانيد 


فالودراج السندي: هو زيادة الراوي في سند الحديث يحسبها من 
يروي الحديث أنها منه وهي ليست منه”". 

والمزيد هو زيادة راو في السند المتصل رجلاً أو أكثر وهم منه 
07 0 

ومن خلال التعريفين نستخلص إلى أن الفرق بينهما هو: 

أنْ المزيد تكون فيه زيادة الراوي فى سند ظاهره الاتصالء وأمّا في 
الإدراج فإن الزيادة تكون في سند يترجح فيه الانقطاعء والزيادة في 
كليهما تكون وهما. 

وبناء على ذلك فقد يشترك المدرج في بعض صوره مع المزيد 
في متصل الأسانيد» ومن ذلك ما أخرجه الترمذي في العلل الكبير 
من حديث الزهري عن عمر بن عبد العزيز» عن الربيع بن سبرة» عن 
41 جكب عرو الخدية ا 
(؟) ظ: نور الدين عترء منهج النقد في علوم الحديث؛» 55 - 770. 


البحث السادس: المزيد فى متصل الأسانيد ه١٠‏ 


أبيه (أن النبيّ نهى عن المتعة يوم الفتح) قال الترمذي: سألت محمد 
يعني البخاري عن هذا الحديث,. فقال: هذا حديث خطأء والصحيح 
عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ليس فيه عمر بن عبد العزيز 
وإنما أتى الخطأ من جرير بن حازم» هذا مثال على المزيد في متصل 
الأسانيد» وقد يدخل في مدرج السند”". 

الثالث: التمييز بين المزيد فى متصل الأسانيد والمرسل الخفى 
ا ل ا ل ا 
بلقة أو لقيه ولم يسمع منه'" 

إن للمزيد علاقة وطيدةً بالمرسل الخفي جعلت بعض العلماء 
كالعراقي لا يفصل بينهما بل يبحثهما معاً في فصل واحد لشدة تعلق 
أحدهما بالآخرء فزيادة رجل فى الإسناد من قبل أحد رواته ذكرها 
و ا ا ا 
إل المرسل الخفي إرسالة نع بديع من أهم أنواع الحديث وأكثرها 
فائدةً وأعمقها مسلكاًء ولم يتكلم فيه بالبيان إِلّا حذاق الأئمّة الكبار. 
ويدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الحديث مع المعرفة التامة 
والإدراك الدقيق» ولمعرفته طرق منها: 

الطريق الأول: عدم اللقاء بين الراوي والمروي عنه أو عدم السماع 


.750-15154 د.عتره منهج النقد في علوم الحديث:‎ )١( 
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0 اسون كو الايد 


0 ادك الراوي الحدديف عن وول ثم يقرك في 
وا اي يت عنه أو أخبرثٌ عنه ونحو ذلك. 

الطريق الثالث: أن يرويه عنه بزيادة شخص فأكثر بينهما فيحكم 
على الأول بالإرسال إذ لو كان سمعه منه لما قال: ال ل 
رواه بواسطة بينهما. 

قن اوسن لخي وال رمال الس هه 

أن في المزيد في متصل الأسانيد ثبوت السماع تاريخياً بين 
الراويين , المتواليين في اللوسناد المحذوف. وأمّا في المرسل الخفي 
لب اح اي وديم السماع ب بين الراويين اللذين حكمنا 

كما أن هناك فرقاً آخرٌ يتعلق بصيغة الرواية» فإنها في المزيد في 
متصل الأسانيد تثبت سماع الراوي للحديث ممن فوقه في الإسناد 
الخالي من الزيادة صراحة أو بالقرائن الدالّة على السماعء وأمّا صيغة 
الرواية في المرسل الخفي فإنها تثٍ تثبت سماعه منه في الإسناد الناقص». 
ا عر دكار ب ب ال ا 

الرابع: مصطلح مضطرب الأسانيد وفرقه عن المزيد في متصل 
الأسانيد 

لمعرفة الفرق والتمييز بين المصطلحين لا بد من التعريف بهماء 
والمزيد في متصل الأسانيد قد تم تعريفه مسبقاً وهو: زيادة راو في 


وتعريف الاضطراب في الإسناد: هو ما إذا روى الراوي تارة عن 


البحث السادس: المزيد فى متصل الأسانيد ١١١/‏ 


أبيه عن جده. وتارةً عن جده بلا واسطة وثالثةَ عن غيرهما”''» بحيث 
لايُعلمٌ الطريق الأصلي للرواية» فهو الحديث الذي يروى من قبل راو 
واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية لا مرجح بينهما ولا يمكن 
الجمع. 

فمن خلال التعريف نستطيع معرفة الفرق بين المزيد والمضطرب 
في الإسناد وهو: 

أن في مورد الاضطراب في الإسناد تكون جميع طرق الحديث في 
مستوى واحدء ولا يمكن ترجيح إحدى الطرق على الأخرى؛ لأنّه في 
حالة الترجيح لا يطلق عليه مضطربء. بخلاف المزيد الذي تظهر فيه 
الطريق الموهومة من خلال جمع الطرق, ففي المزيد معرفة الطريقة 
المورهوعة ممكنة لان طرق اللحديف اعدف واحد قن مستتو ولدنه 
فمنها الضعيف أو الشاذ وهي الرواية التي فيها الزيادة ومنها الصحيح: 
بمعنى أن المضطرب في الإسناد لا يمكن فيه ترجيح إحدى الطرق 
على الأخرىء وأمًا المزيد فيمكن فيه ذلك» أي معرفة الطريق التى 
فيها خطأ من الصحيحة بجمع طرق الحديث والإعتماد على القرائن 
المرجحة بالإضافة لأقوال العلماء» بخلاف المضطرب الذي لا 
يمكن فيه معرفة الطريق الصحيحة من التي فيها خطأ. 


. ١ 51/ الشهيد الثاني. الرعاية:‎ )١( 


البحث السابع 


العد ليس 


أولا: التدليس عند العامة 

١‏ - تدليس الإسناد 

عرّف ابن الصلاح(5157ه) تدليس الإسناد وقد اشترط فيه اللقاء 
أو المعاصرة فقال:(أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه. موهما أنه 
سمعه منه» أو عمن عاصره ولم يلقه. موهماً أنه قد لقيه وسمعه منه. 
ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر)”". 

والنووي (0ت:5751 ه) عرف تدليس الإسناد أن (يروي عمن 
عاصره ما لم يسمعه منه موهماً سماعه قائلاً: قال فلان. أو عن فلان 
ونحوه وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره ضعيفاً أو صغيراً تحسيناً 
ادق 

وابن حجر (857/ه) اعترض على هذا التعريف بأنه خلط بينه 
وبين الإرسال الخفى. فقل اعتررض على (قوله: ااأعمن عاصره 
220 مقدمة إبن الصلاح» ١7١/١‏ . 
(0) إبن شرف النوويء التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديثء 4 . 


0١‏ علم علل الحديث 


ولم يلقه» بأنه ليس من التدليس» بل هو من المرسل الخفي 
إذ قال: والتحقيق فيه التفصيل: وهو أن من ذكر بالتدليس أو 
الإرسال إذا ذكر بالصيغة الموهمة عمن لقيه فهو تدليسء أو عمن 
أدركه ولم يلقه فهو المرسل الخفئء أو عمن لم يدركه فهو مطلق 
الارسال)20. 

وفي موضع آخر ذكر ابن حجر الفرق بينهما فقال: (إنَّ التَّدلِيِسَ 
يختصٌ بِمَن روى عمَّن عُرفَ لقاؤةٌ ياه فأمًا إن عاصَرَهُ ولم يُعْرَفْ أَنَّه 
لقيّ؛ فَهُو المُرْسَلٌ الْحَفُِءومَن أَدْحَلَ في تعريف التَّدلِيسٍ المُعاصَرَة 
ولو بغير لُقِي؛ لزمَهُ دُخولُ المُرْسَلٍ الْحَفِيٌ في تعريفه. والصَّوابُ 
التمْرقة بِينَهُما)7©. 

فيكون تعريف التدليس والمرسل الخفي عند ابن حجر (557/ه) 
كالاتى: 

تدليس الإسناد: أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه 
بصيغة موهمة. 

المرسل الخفي: أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه. 

وذلك لأنّ الإرسال للحديث ليس بإيهام من المرسل كونه سامعاً 
ممن لم يسمع منه وملاقياً لمن يلقه. إلا أن التدليس الذي ذكرناه 
متضمن الإرسال لا محالة لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة» وإنما 
يفارق حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط وهو الموهن 


.5٠ /7” إبن حجرهء النكت.‎ )١( 
2 م وهاه وه ا .ج20 و ع "5 ءًَ‎ 
.٠١ العسقلاني» إين حجر نُزْهَة النظر في تَوْضيح نُحْبَةٍ الفْكّر في مُصُطَّلح أهل الأثر»‎ 000 


لأمره ربعت كوق اعد ام منفيهنا رسال :ال رسنال( نمه 
التدليس؛ لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه ولهذا لم يذم 
العلماء من أرسل يعنى لظهور السقط وذموا من دلس)0"©. 

ذكر النووي (ت:777 ه) تعريفه فقال: (أن يسمي شيخه أو يكنيه 
أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف)2". 

وعرّفه ابن حجر (851ه) فقال: (أن يروي عن شيخ فيسميه أو 
يكتبه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كيلا يعرف)0". 


ثانيا : التدليس عند الامامية 
١‏ - تدليس الإسناد 


عرف الشهيد الثانى (9765ه) تدليس الإسناد فقال: (أن يروي 
عمن لقيه أو عاصره؛ ما لم يسمعه منه» على وجه يوهم أنه سمعه 


7) 


لكن الشهيد الثاني في موضع آخر عرّفه بأن (يرويّ عمن لقيه ولم 
يسمع منه موهما أنه سمع منه أو يروي عمن عاصره ولم يلقه موهما 
أنه لقيه وسمع منه)*. 


. ١8١/١ السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمنء فتح المغيث شرح ألفية الحديث»‎ )١( 
. 5 إبن شرف النوويء التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث,‎ )2( 
ْ 7/١ الكت‎ )9( 

(5) الرعاية في علم الدراية» ١560‏ . 

(5) روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان» .5١‏ 


؟ ١١‏ علم علل الحديث 
مثال: 


وردت رواية (في باب مس الحديد)» نقلها ابن الشهيد الثاني 
(ت:70١٠ه).‏ وهي (أخبرني الشيخ ل عن أبي القاسم جعفر بن 
محمد؛ عن محمد ابن يعقوب» عن محمد بن إسماعيل» عن الفضل 
بن شاذان» عن صفوانء» عن ابن مسكان. عن محمد الحلبى قال: 
سالك اعد الله تلك عن الرسول تكو فلن لير تان لاد 
أو شعره أيعيد الصلاة؟ قال: لاء ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء 
قال: قلت: فإِنْهم يزعمون أن فيه الوضوء. فقال: إن خاصموكم فلا 
تخاصموهم وقولوا: هكذا السنة)". 

ثم عقب على هذه الرواية فقال: (وجدت الآن كلاماً لبعض 
المتأخرين وهو: أن محمد بن إسماعيل هذا ابن بزيع» وقد صرّح 
به في التهذيب. وأمًا كلام ابن داود: إن في لقاء الكليني له نظرا من 
جهة التاريخ» فهو جيّد. لكنّ الاستدلال به على الإرسال وعدم 
صحة الرواية استدلال بنفي الخاص على نفي العام» فإن طريق 
التحمل والرواية لا ينحصر فى الملاقاة» وحينئذٍ فلا يعدل عن 
طاهر الكلقى فاته ردق عه ا مدر من أن ردج معلا هن لجال 
كلة فى صورة الأزسال» وهو معدردين ائيس ل بكاة يط 
دمثله)0' , 


" - تدليس الشيوخ 
الشيخ الطوسي (570ه) عرّف تدليس الشيوخ فقال: (التدليس 


00( محمد بن الحسن. إستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصارء 5م 


هو: أن يذكره باسم أو صفة غريبة» أو ينسبه إلى قبيلة» أو صناعة وهو 
بغير ذلك معروفء. فكل ذلك لا يوجب ترك خبره)""'. 

والشهيد الثاني (95165ه) عرفه فقال: (وهو أن يروي عن شيخ. 
الأغراض» فيسميه؛ أو يكنيه باسم أو كنية غير معروف بهماء أو ينسبه 
إلى بلد أو قبيلة غير معروف بهماء أو يصفه بما لا يُعرف به كي لا 
يعرف)”". 

والجدير بالذكر أن الفرق بين الفرقين لا يكاد يُذكر في دلالة 
التدليس» وإنما يتضح الفرق في الصياغة المنطقية للتعريفات. 


علاقة روايهة المعاصر عمن لم يلفقه بالتدليس والإرسال الخفي 
في عبائر المتقدمين 


هه 
عن 


ولعل أقدم من تناول (التدليس) بما ظنٌ أنّه يفرّقه عن (رواية الراوي 

حيث ذكر الشافعي في (الرسالة) شروط قبول الحديث, وتكلم 
عويوضفت الراوى التق قدا تحدكه فقالة «زريا من أن يكو فليا : 
يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه)”". 

قلت: فغالب الظن أن عبارة الشافعى هذه هى التى عناها ابن حجر 
عند تعريقه بين (التدليسن) وما سمأه ب(الإرسال الخفى). وذلك و 
)١(‏ العدة في أصول الفقه» .١95 / ١‏ 


() الرعاية في علم الدراية» ١45‏ 
2 الرسالة» الشافعي: الا رقم .٠١٠١١‏ 


١١‏ علم علل الحديث 


الشافعي» وال وميا 

ووجه دلالة الكلام الذي ذكرناه للامام الشافعي على ما أراد ابن 
حجر: من أن التدليس محصور في الراوي الذي لقي من يروي عنه 
هو: أن يكون برياً من التدليسء أن أتبعَ ذلك بعبارة كأنها تعريف 
اليس حيث قال: «يحدث عمن لقي ما لم يسمع». ففهم ابن 
حجر أن الشافعى عرَّف التدليس بهذه العبارة التى ليس فيها إلا 
روات رن القى )0ن .والعاررك يتفي» أن كرون جامفة ماتعةه إذا 
فالتدليس عند الشافعي: «رواية من سمع ما لم يسمعه).. لا غير! 
دلالة سياق كلام الشافعي» ولذلك حمّل كلام الشافعي ما لا يحتمل. 

فقد ابتدأ الشافعي كلامه مبيناً شروط قبول الراوي وما يرويه. 
فبدأ ببعض الشروط: كعدالة الراوي وضبطه؛ وتعرّض لمسألة رواية 
الحديث بالمعنى» ثم انتقل إلى الشرط الذي يؤمن معه من انقطاع 
السبدنة فالكتعرل ذلك أن يكون الراوق عب مدلين ”0 . 

فسياق كلام الشافعي -إذا- سياق بيان شروط قبول الرواية» وليس 

وسياق كل أمر منهما يختلف عن الآخر تمام الاختلاف, وله تأثير 


010 نزهة النظر» إيبن حجر: 47. 
(0) الرسالة» الشافعى: .51/1١-117٠١‏ 


البحث السابع : التدليس ١١‏ 


وتوضيح هذا الاختلاف والأثر العميق على كلام الشافعي يظهر: 
من أنْ الذي يشترط شرطاً لأيْ أمر» (أنّه إذا نص على اشتراط شرط 
أعلى وأدق»» أن الأدنى والأوضح لا يلزم التنصيص على اشتراطه. 
لأن الأعلن يشيمل الأدنى وزيافة» وأن المشترط إذا نض على الاحتراز 
فقن تاقفن غتقيفنه» فإن الناقضن الأشذ '(من كنس الخقيق) :ولع 
اشتراطه من باب أَوْلى. 

فإذا أردنا تطبيق هذه القاعدة على كلام الشافعي. وجب قبل ذلك 
توضيح: أن أيّ واحد من الشرطين إذا ذْكِرَ شمل ذكره الآخر: (رواية 
المعاصر عمن لم يلقه)؟ أم (رواية من سمع ما لم يسمع)؟ 

فأقول: إِنّه مما لا شك فيه أن (رواية من سمع ما لم يسمعه) التي 
حصر ابن حجر (التدليس) فيهاء يُقهم منها أن العلماء العامة لم يردُوا 
عنعنة المكثر منا لتحقق الانقطاع في (عنعنته)» ولا قال أحد ذلك. 
وإِنْما ردت (عنعنة) المكثر من هذا النوع من (التدليس) لاحتمال 
الانقطاع فقطء زيادة في التحرٌّي للسنة» ومبالغة في التوقي لها. 

ذلك أثْنا نتكلم عن (رواية من سمع) فهو قد سمع ممن روى 
عنه» فاحتمال السماع وارد. لكن إكثار الراوي من (روايته عمن 
سمع منه ما لم يسمع) جعلنا لا نأمن من أن يكون قد روى ما 
لم يسمعه في كل حديث لا يأتي فيه بصيغة دالة على السماع. 
لذلك غلّبنا جانب عدم السماعء احتياطاً للدين.. هذا كل ما في 
الأمر 

وما (رواية المعاصر عمن لم يلقه)» فهي رواية مع عدم تحقق 
اللقاء أصلاء فلا احتمال فيها للسماعء والانقطاع فيها: متحقق. 


١»‏ علم علل الحديث 


و(رواية المعاصر عمن لم يلقه) وان كانت انقطاعاً خفياً بسبب ما 
توهمه المعاصرة من اللقاءء إلا أنه ما إن تُعلّم حقيقة المسألة» ويظهر 
الخافي» حتى يتحقق وقوع الانقطاع» ونجزم بعدم السماع. 

فإن عَرِفَ هذا... فأيّ الأمرين من (رواية المعاصر عمن لم يلقه) 
أو (رواية من سمع مالم يسمعه) إذا اشترط الاحتراز منه شمل الآخر؟ 

أو بعبارة أخرى: أي الأمرين هو الناقض الخفيف» الذي إذا ما 
اشترط الاحتراز منه شمل الناقض الأشد؟ 

لاا شك في أن الجواب واضح: فاشتراط الاحتراز من (رواية من 
سمع ما لم يسمع). لكون الانقطاع فيها احتمالاً واردأ فقط» وهو 
الناقض الخفيفء الذي يشمل -باشتراط الاحتراز منه- الاشتراط 
بالاحتراز من (رواية المعاصر عمن لم يلقه)» لكون الانقطاع فيها 
متحققاًء فهي الناقض الأشد والأوضح. 

فإذا عدنا الى كلام الشافعيء» وتنبهنا إلى دلالة السياق الذي هو 
سياق يذكر فيه شروط قبول ما يرويه الراويء ثم قال الشافعي في هذا 
السياق عن الراوي: اورنا فن اش ركون عدليا : يحدف عم لنيهها 
لم يسمع»» علمنا بذلك أنْ الشافعي بنصه على (رواية من سمع ما لم 
يسمعه) نصّ ضمناً على (رواية المعاصر عمن لم يلقه) لأنه نص على 
الشرط الأدق في شدة التحري والاحتياط من باب أولى. 

اق :ضارة أخرئ هي : أن الإمام الشافعي نصّ على الاحتراز من 
أخف نوعى (تدليس الإسناد) للدلالة على وجوب الاحتراز من 
لسوت الى سسكا واد 


فالإمام الشافعي -ببيانه الذي لا يجارى- اختصر العبارة وأتى 
باللفظ القليل الدال على المعنى الكثير. 

فلا تناقض إذاً بين أن يكون الشافعي يسمي (رواية المعاصر عمن 
لم يلقه): (تدليسأ» وبين عبارته التي قالها في ذلك السياق: «برياً من 

وذلك لآن.عبارتة هذه لأ تسن ضير العدليس فى "تلك الصورة 
لكنها تعني: اشتراط سلامة الراوي من أن يكون مدلسأء ثم ذكر 
أخفى نوعي تدليس الإسناد الذي يُجزم فيه بالانقطاع, ليدلنا على أن 
التدليس الذي يتحقق فيه الانقطاع أولى بالنفي عن الراوي. 
(وأشترط أن لا يكون الراوي مجهولا: لا أعرف عدالته الباطنة». 

فهل يكون معنى هذه العبارة: أن الجهالة عند قائل هذا الكلام 
محصورة في عدم العلم بالعدالة الباطنة؟ ! 

لا شك في أنه لا يقول ذلك أحد يفهم. وكل ما تعنيه العبارة أن 
يشترط في الراوي أن يكون معلوم العدالة الظاهرة والباطنة» وأنه لا 
يقبل أن يكون في الراوي أقل نوع من أنواع الجهالة. وكذا كان كلام 
الشافعى فى التدليس!! 
سباقه ولحاقه. لأن ذلك قد يقود إلى حمل الكلام على غير محامله 
الشافعي كأنه واقع في في سياق التعريف بالتدليس. مع ما يلزمه هذا 


١1‏ علم علل الحديث 


السياق من وجوب (الجمع) و(المنع) فحمّل كلام الشافعي ما لا يدل 
عليه ولا يحوم حوله!! 

فلا دلالة -إذا- في كلام الشافعي على اشتراط قيد (اللقاء) في 
(التدليس) كما قال الحافظ بن حجر! 

وبعد الإمام الشافعيى وجدت للحافظ يعقوب بن شيبة (ت 0517) 
كلاماً عن التدليس مفيداً في معرفة علاقة (التدليس) ب(الإرسال الخفي). 

أسند الخطيب فى (الكفاية) إلى يعقوب بن شيبة أنه قال: «التدليس 
عبعى السددن لا يرون به بأسا وكرهه جماعة منهم» ونحن 
#زه ربو راي انديس متهم لزنا يعرق: عن الريخل الذي د 
سمع منه» وسمع من غيره عنه» ما لم يسمعه منه» فيدلسه: يري أنّه قد 
سمعه منه» ولا يكون ذلك أيضاً عندهم إلا عن ثقة» فأمّا من دلس عن 
غير ثقَة» وعمن لم يسمع هو منه. فقد جاوز حد التدليس الذي رخص 
فيه من رخص من العلماء)”''. 

فواضح من كلام يعقوب بن شيبة هذا: من طرفه الأخير خاصّة 
أنه يُعتبر (الإرسال الخفي) -كما يسميه المتأخرون- (تدليسا)» وأنّه 
لا يفرق بينهما وذلك في قوله: «أمّا من دلس عن غير ثقة» وعمن لم 
يسمع هو منه). 

وهذا واضح لا خفاء فيه» أذ أطلق على (رواية الراوي عمن لم 
يسمع منه») اسم (التدليس). 

وبقي في كلام يعقوب بن شيبة ما يحتاج إلى شرح حكمه الذي 


)غ2 الكفاية» الخطيب: لونم 


السو ا ين ا لي ل عي 
عير وجهه: : على أن يعقوب بن شيبة يعتبر التدليس جرحاً في ثقة 
الراوي وطعناً في عدالته. لقوله: «فأمًا من دنس عن غير ثقة» وعمن 
لم يسمع هو منه» فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص 
العلماء العامة»). 
والطعن فى الراوي بسبب التدليس مطلقاً قول شاذ لا يكاد يتحقق 
إثباته فى مذهب أحد من المحدثين» ولا يصح عن أكثر النقاد تشدّداً 
على المدلسين. 
كما قال 1 بن الصلاح"/ بل هو ان اناد اح ا 
أدنس270 حتى علق ابن الصلاح على هذه المقالة بقوله: «وهذا من 
شعبة إفراط محمول على المبالغة فى الزجر عنه والتنفير منه)”". 
وهذا شعبة بن الحجاج المذكور في أول قائمة الذامّين للتدليس 
يروي عن المدلسين ويعتني بمروياتهم ويميز للناس ما صرحوا 
بالسماع فيه مما دلسوه. حتى عقد ابن أبي حاتم فصلاً في (تقدمة 
الجرح والتعديل) سمأه (باب: ما كن من مراجعه شعية لنقلة 
الحديث. وإيقافهم على ما يتخالج في نفسه)”)» خصّة بتنفير شعبة 
عن السماع في روايات الْمَدَلْسَينَ غالباً. 
0010 علوم الحديث: 5/. 
(5) تقدمة الجرح والتعديل: 5-١1‏ 17. الكفاية في علم الرواية: 89415-15917. 


إفرة علوم الحديث: 6/. 
(4) تقدمة الجرح والتعديل: .17١-١577‏ 


١‏ علم علل الحديث 


فهذا من شعبة» مع ذمّه الشديد للتدليسء يُظهر أنه لم يكن يرى 
التدليس مطلقاً طعناً في الراويء قادحاً في عدالته» وأنّه كان يكتفي 
للأمن من التدليس بتفحص السماع. 1 شرك الراوق المدلس 
بالكلية. 

فإذا كان هذا موقف شعبة من المدلسين في شدة ذمه للتدليس تعلم 
أن اعتبار (التدليس) طعنا في الراوي مطلقا لا تكاد تصح نسبته الى 
أحد من نقاد الحديث؛ وأن أشد موقف قد يثبت لهم مع المدلسين غير 
الكذابين هو (رفض حديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع» وأنْ التدليس 
يثبت بمرّةٍ واحدة)!! 

قصدت من ذلك كله استبعاد ان يكون يعقوب بن شيبة عنى جرح 
من عرف بالتدليس فى قوله: «فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه 
دن وحص النلمافاء نكنم كاوه عاذ اشير الجن شين مان 
ذم ذلك النوع من التدليس» ولا يمكن أن يكون هذا الاتفاق اتفاقاً 
على الطعن في عدالة الراوي المدلس بمجرد التدليس؛ لأن الطعن 
فى الراوي بالتدليس مطلقاً قول شاد بمرّة» فلا يُعقل أن يكون القول 
الشاذ مذ اتقو |الذافى ينا هاي ينه مون قينالا 3 

ثم بعد يعقوب بن شيبة نقف عند كلام لحافظ كبير من أعيان القرن 
الثالث الهجريء ألا وهو الحافظ أبو بكر البزار صاحب (المسند المعلل). 

قال البزار: «إن الشخص إذا روى عمن لم يدركه بلفظ موهم. فإن 
ذلك ليس بتدليس على الصحيح المشهور)"''. 


72: التبيين لأسماء المدالسين الشبط إبن العتجمنى‎ )١( 


نقل هذا القول عن البزار سبط ابن العجمي: إبراهيم بن محمد 
بن خليل البرهان الحلبي (ت ١85ه)‏ في كتابه (التبيين لأسماء 
المدلسين) خلال كلامه عن التدليس والإرسال الخفي. فذكره 
مستشهداً به على التفريق بينهما”". 

ويبدو أن سبط ابن العجمي نقل هذا القول عن (جزء في معرفة من 
يترك حديثه ويقبل) للبزاره حيث ذكر هذا الجزء للبزار غير واحد من 
الآئمّة» ونقلوا منه عدة نقول في التدليس وغيره. من نفس نمط هذا 
النقل الذي نقله ابن العجمي”" 

والذي لا أشك فيه: أن كلام البزار هذا لا يشهد للتفريق بين 
(الإرسال الخفي) و(التدليس) كما أراد له البرهان الحلبيء لأنه لا 
يتناول (الإرسال الخفيّ) أصلا! ! 


فقد نص البزار على أنه يفرّق بين (رواية الراوي عمن سمع ما 
لم يسمع منه) و(رواية الراوي عمن لم يدركه). أي: بين (التدليس) 
و(الإرسال الظاهر)؛ لأنْ الرواية مع عدم الإدراك انقطاع ظاهر» ليس 
يسمع منه) عند من يفرق بينهما. فمن أين يتناول كلام البزار (رواية 
المعاصر عمن لم يلقه)؟ وقد صرح في الذي يفرّقه عن (التدليس) 
أنه م (عدم الإدراك)؟! 
)01 اي ل الل لي 


(1) انظر: التقييد 217 العراقي: /0. 570008 إبن الصلاحء الحافظ ابن 
حجر. 7 5 537 . فتح المغيث؛. » السخاوي: ٠4/١‏ 1 


١١‏ علم علل الحديث 


فكلام البزار هلا يصلح الااسكتتهاد به على التفريق بين (التذليبين) 

لكن قد يسند استشهاد سبط ابن العجمي على ما أراذه من كلام 

قال البزار شارحاً التدليس: (هو: أن يروي عمن قد سمع منه ما لم 
يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه)7". 
المعاصر عمن لم يلقه): أنه شرح التدليس فذكر في شرحه ما يشبه أن 
يكون قيداً للتدليس» وهو السماع السابق للراوي المدلس ممن دلس 
عنهة . 

ولذلك انتقد الحافظ العراقي كلام البزار هذاء بأنه تقييد للتدليس» 
وتييق. لفون الف تشملياه نما جخالفي الكعارفه عله يد 
المحدثين. 


هو 


وقال في آخر ذلك: إِنّه ما ذكر كلام البزار إِلّا لكي لا يغترّ به من 
وقف عليه فيظن موافقة أهل الشأن لذلك”". 


010 التقييد والإيضاح. العراقي: /ا. فتح المغيث» السخاوي: ١/خ08١”-9١5,.‏ 
(؟) التقييد والإيضاح. العراقي: /48-91. 


الميحث الثامن 
زيادة التقه 


لتتمكن من حصر الأنواع التي تشكل مع زيادة الثقة وحدة 
موضوعية يتعين علينا الانطلاق من تحديد مفهوم هذه المسألة» ولذا 
قوك إن المتصوروستها أن روي نعياء: حديا واغيدا تاسناد واعده 
فيزيد بعض الثقات فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة”"2» سواء أكان ذلك 
في السند أم في المتن أم كان في كليهما. 

ولذا فإن هذه المسألة تشمل جميع صور الزيادة التي تقع من الثقة. 
سواء أكان الثقة واحداً ام أكثرء وسواء أكانت الزيادة صحيحة أم 
ضعيفة» وسواء أكانت في السند والمتن أم في أحدهما”". 

هذا وقد نص ابن حجر على أن فى زيادة الثقة ما هو مقبول وما هو 
فووة تنعا القرائرع الميحيطلة ويا كز فلكو فر القواتدها ندل خلى أن 
الزيادة مدرجة فى الحديث» وأنها كانت من قول فلان» أو من حديث 
لخر 


0( النكت على مقدمة إبن الصلاح: ؟/ 51١‏ . 


١7 5‏ علم علل الحديث 


يقول الحافظ فى صدد قبول الزيادة وردّها ضمن دفاعه مجملاً عن 
البخاري» حيث انتقده الدار قطنى فى ذلك: 


(ما تفرّد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عدداً أو أضبط ممن 
لم يذكرهاء فهذا لا يؤثر التعليل به. إلا إذا كانت الزيادة منافية بحيث 
يتعذر الجمعء أمّا إن كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون كالحديث 
المستقل فلاء اللّهمّ إلا إن وُضّح بالدلائل القوية أنْ تلك الزيادة مدرجة 
في المتن من كلام بعض رواته؛ فما كان من هذا القسم فهو مؤثر)"". 

وعليه فهذا النوع من الزيادات يكون مردوداً لشثبوت إدراج تلك 
الزيادة في الحديثء يعني: أن ما أدرجه الثقة لايكون من لفظ الحديث 
وكير فقي لمعا وجدره ابزلة. 

وإن كانت زيادة الثقة تشمل السند والمتن» فمسألة تعارض الوصل 
والإرسال» وتعارض الوقف والرفع والمزيد في متصل الأسانيد 
وتعارضن-الزيادة والنقصن فى المتوة :والشاد والسكر .والمغلول 
تعر نكن انناضيات ل ررافة الننروهىن نا اد درق ححيها 
أو ضعيفة» وذلك لأنه إذا تبين للناقد أنَّ الراوي الثقة لم يكن واهماً 
حين زاد في الحلايث؛ لوجود قرائن تذل على ذلك فيكون ما زاده 
مها اذا تبيّن أن الراوي كان واهماً لكونه قد أدرج في الحديث 
ما ليس منه بسبب الاختلاط أو لنقله بالمعنى أو غير ذلك من الأسباب 
كران ذلك الماة #معار لكووإن تع سيا شاد او.متكرة أل ملاع 
أو مقلوبة» وإذا لم يتبين الخطأ ولا الصواب في تلك الزيادة التي 
زادها أحد الثقات» فتصير مقبولة نظراً إلى الأصل في حاله» ومن 


)21 مقدمة فتح الباري» ابن حجر: ٠1/‏ 5. الفصل الثامن» القسم الثالث. 


المبحث الثامن: زيادة الثقة ١)‏ 


ئمّ فإِنْ زيادة الثقة لا تشكل نوعاً مستقلاً عن تلك الأنواع المذكورة. 
وإنما تكون متداخلة فيهاء وعلى هذا الواقع ينبغي أن نعالجها ونبين 
تفاصيلها ونؤسس أحكامها وفق منهج المحدثين. 

وأمّا إذا تناولنا مسألة (زيادة الثقة) باعتبار كونها نوعاً مستقلاً لا 
يتصل بتلك الأنواع وبشكل تلفيقي بين مناهج مختلفة فتزداد المسألة 
تعقيداً وغموضاً ولبسأ عند تنظيرها وتطبيقهاء وآثار ذلك في كثير من 
السعوث البيعاضير: واف كد 


العلة وعلاقتها بزيادة الثقة 

قال ابن الصلاح: 

فالحديث المعلّل هو: الحديث الذي اطلع فيه على علّة تقدح في 
صحته مع أن الظاهر السلامة منها. 
الصحة من حيث الظاهرء ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي 
وبمخالفة غيره له مع قرائن تند تنضمٌ إلى ذلكء تُنبه العارف بهذا الشأن 
على إرسالٍ في الموصول أو وقفب في المرفوع أو دخول حديث في 
حديث أو وهم واهم بغير ذلك» بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم 
به أو يتردد فيتوقف فيه وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك 
فشه2"0, 

وقوله الذي وضعنا تحته الخط يضم مسألة زيادة الثقة بشكل واضح. 
وذلك أن المخالفة بين الرواة تكون في صور أشار إليها ابن الصلاح آنفأ 


2000 مقدمة إبن الصلاح: 4٠‏ 


١*7‏ علم علل الحديث 


وهي وصل المرسل ورفع الموقوف وتداخل الأحاديث وغير ذلك من 
الأوهام» ومن أظهر صور هذه المخالفة وأكثرها وقوعاً أن يزيد أحدهم 
في الحديث ما لم يذكره غيره إِمّا في الإسناد أو فو في المتن أو في كليهما. 

فاذا زاد الثقة افا أو ا أسقطها غيره من الرواة. ظهرت 
المخالفة بينهم» وبذلك أصبحت مسألة زيادة الثقة داخلة في نوع 
العلة. 

وما ذكره ابن الصلاح في هذا النوع من تفاصيل الحكم يتسم بغاية 
من الدقة» إذ جعل حكم الحديث الذي يتفرد به الراوي الثقة أو يخالف 
فيه غيره من الثقات دائراً على القرائن ٠‏ المحيطة بذلك الحديث,. وهذا 
بعينه منهج المحدّئين النقاد في معالجة ظاهرة المخالفة والتفرد التي 
تشهدها أحاديث الثقات والضعفاء ليتم لهم تمييز الخطأ عن الصواب». 
ولذا فإن جميع الأنواع التي تشترك مع نوع (العلة) في نقطتي التفرد 
والمخالفة يجب أن يكون الحكم فيها دائراً على القرائن إن توافرت. 
وإلا فحال الراوي» ومن تلك الأنواع مسألة (زيادة الثقة) وفيى ضوء 
ذلك يمكن استخالاص حكم زيادة الثقة بما يلي: 

آنه إذا دلت القرينة على أنّ الثقة حين زاد في الحديث كلمةٌ كان 
فاعها أى نانسا أو وق الحديث بالمعنى الذي فيمةة نيد ! الذيادة 
معلولة» وأما إذا لم تدل القرينة على ذلك فانها قد تكون صحيحة أو 
لدى النقاد. ويتضح ذلك جلياً من قول ابن حجر وهذا نصه: 

«وهذا (يعنى: قبول زيادة الثقة مطلقاً) قول جماعة من أئمة الفقه 
والأصولء. وجرى على هذا الشيخ محيي الدين النووي في مصنفاته. 


المبحث الثامن: زيادة الثقة ١7‏ 


وفيه نظر كثير» لأنه يرد عليهم الحديث الذي يتحد مخرجه فيروي 
والإتقان على وجه يشتمل على زيادة تخالف ما رووه إمّا في المتن 
لحفظهم أو لكثرتهم, ولا سيّما إن كان شيخهم ممن يجمع حديثه 
ويعتني بمروياته كالزهري وأضرابه بحيث يقال: إِنْهِ لو رواها لسمعها 
والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة». 

وقد نص الشافعي في (الأم) على نحو هذا فقال فى زيادة مالك 
ومن تابعه فى حديث (فقد عتق منه ما عتق)”": إِنْما يغلط الرجل 
بخلاف من هو احفظ منه أو بان يأتي بشيء يشركه فيه من لم يحفظه 
عنه» وهم عدد وهو فردء فأشار إلى أن الزيادة منتى تضمنت مخالفة 
اللأحفظ أو الأكثر عدداً أنْها تكون مردودة”". 

وبناء على ذلك فما يتعين فهمه من قول ابن الصلاح فيما يتصل 
بالعلة» أن زيادة الثقة لها صلة وثيقة بموضوع العلة» وأن قبول الزيادة 
وردّها متوقفان على نوعية القرائن التي تحف بهاء فإن دلت القرينة 
على أنْ الزيادة وهم من الراوي فهي معلولة ويحكم عليها بالردء وإن 
ذلك على نري مضحيدة 

ومن الجدير بالذكر أن القرينة ينة تختلف من حديث لآخرء وليس لها 


010( رواه البخاري في العتق باب اذا أعتق عبداً بين اثنين: 7/1 47. ومسلم في أول كتاب 
العتق: 7/ ١178‏ . 


00 النكت. إبن حجر: 05000 


١8‏ علم علل الحديث 


ضابط تقاس عليه الأحاديث كلهاء وليست محصورة فى مخالفة الثقة 
مون القاك أى لأرز. .هته كما بق ١‏ 

ولا يتأَهّل لإدراك نوعية القرائن وطبيعة دلالتها وأبعادها العلمية 
سوى نقاد الحديث كما أشار إليه ابن الصلاح حين قال: (مع قرائن 
تنضمٌ إلى ذلك تُنبهُ العارفَ بهذا الشأن) ويعني بالعارف بهذا الشأن 
ناقد الحديث دون غيره. 

ومن أهم تلك القرائن خلوٌ أصول الشيخ من الزيادة» أو شهرة 
ثبوتها في حديث آخر أو قول فلان أو أن يكون الراوي الثقة قد روى 
الحديث بالمعنى الذي فهمه؛ وهذا - كما ترى- لا صلة له بحال 
الراوي» وإِنّما يتصل مباشرةً بما يتوافر لدى الناقد من الخلفية العلمية 
حول ذلك الحديث. 


الشاذ والمنكر وصلتهما بزيادة الثقة 
قال ابن الصلاح في نوع الشاذ بعد ذكر الآراء المختلفة حول مدلوله: 


إذا انفرد الراوي بشىء نظر فيه» فإن كان ما انفرد به شاذَاً مردوداًء 
وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره؛ وإِنّما هو أمر رواه هو ولم يروه 
غيره» فينظر فى هذا الراوي المنفرد فإن كان عدلاً حافظأ موثوقا 
بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به» ولم يقدح الانفراد فيه. 

وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان 
انفراده خارماً له مزحزحاً له عن حيّر الصحيح., ثم هو بعد ذلك دائر 
درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنًا حديث ذلكء ولم نحطه 


المبحث الثامن: زيادة الثقة ه١٠١‏ 


الى قبيل الحديث الضعيفء. وإن كان بعيداً من ذلك رددنا ما انفرد به 
وكان من قبيل الشاذ المنكر. فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان: 

أدهي السدوت المت :والمشالن»: 

والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً 
لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف”'"'. 

وقال في نوع المنكر: (والصواب فيه التفصيل الذي بيئاه آنفأ في 
جر ات رح حر الو سيم للعو فى ادر اولي 
الشاذ فإنه بمعناه» وقد ناقشنا هذا القول في محلّه من المحاضرات. 

إن الشاذً والمنكر نوعان آخران من أنواع علوم الحديث التي تقوم 
عليها مسألة زيادة الثقة بشكل أساسيّ وذلك إذا كان الشاذ ينقسم 
عند ابن الصلاح إلى الحديث المنفرد المخالف,. والحديث الفرد 
الذي ينفرد به الضعيف دون أن تكون فيه مخالفة لما رواه غيره. 

فإن القسم الأول يكون قد شمل ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو أَؤْلى 
بحفظ ذلك؛ وتكون لهذه المخالفة صور شتىء منها الزيادة والنتقص 
في السند أو المتن أو في كليهماء كما شرحنا في نوع العلة. 

فان زاد الراوي فى الحديث ما أسقطه منه من هو أولى بحفظ ذلك 
الحديث 00 القسم الأول من الشاذ. وأمّا إذا كان راوي 
الزيادة أولى بالحفظ ممن لم يذكرها في الحديث فحديثه صحيح. 
ولا يكون شاذاء وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن إطلاق القبول فى 
زيادة الثقة ينبغي أن يكون على مراعاة الأمور والملابسات التي تجعل 
راويها أولى بحفظها. 


.14-/1/ مقدمة إبن الصلاح:‎ )١( 


٠‏ علم علل الحديث 


وبهذا الذي فصَّلَّهُ ابن الصلاح في نوعَي (الشاذ والمنكر) يتبين 
جلبّاً أن زيادات الثقات منها ما يصدق عليه الشاذ والمنكرء وذلك فى 
اله بيك ننه رررادة لماو اناهن فت [ رلب يا لعدفظ و تنيع عليه ذا 
فى قوله: (إذا انفرد الراوي بشىء نظر فيه فإن كان ما انفرد به مخالفاً 
و ا و ل سد ل شمر يط ان درن ب ١‏ 
مردوداً». كلاهما يشمل زيادة الراوي في الحديث بشرط أن يكون هو 
اننا لمرو هو أولى فده حفط ينا 

والجدير بالذكر أنْ ابن الصلاح قد حدد مفهوم الشاذٌ والمنكر بما 
هو أعم مما استقر عليه كثير من اللاحقين» حيث إن الحديث الفرد 
المخالف سواءٌ أكان راويه ثقة أم ضعيفاًء وكذا الحديث الفرد الذي 
انفرد به الضعيف من أصله دون وجود مخالفة فيه لما رواه الآخرون 
أصبحا من مدلولات الشاذ والمنكر في رأي ابن الصلاح» على حين 
أن كثيراً من اللاحقين وجل المعاصرين يذهبون إلى أن الشاذ خاص 
بجاارواة الثقة أو المندو مالقا الأو تق اوداع من التقانتع. 

وإِنْ المنكر مقيّدٌ بما رواه الضعيف مخالفاً للثقة» لهذا وقع تعديل 
طفيف في نص ابن الصلاح حين لخصه اللاحقون في كتبهم» واليك 
بعض النصوص على سبيل المثال: 

قال السيوطي: «فالصحيح التفصيل فإنْ كان الثقة بتفرده مخالفاً 
أحفظٌ منه وأضبطً كان شاذاً مردوداًء ثم نقل عن الحافظ ابن حجر: أن 
الكناذ مأنوواء المقنو ل مكالفا لم هو أو لى ده وعهذاهو المعقمد فن 
حد الشاذ بحسب الاصطلاح)""". ١‏ 


00 تريب الراو 165/14 


المبحث الثامن: زيادة الثقة 6 


وقد أورد لذلك أمثلة:من أخاديت الثقات» ثم ذكر في المبكر 
نقلآً عن الحافظ ابن حجر: (إِن الشاذ والمنكر يجتمعان في 
اشر اط الميخالفة)«ويفةرقان فى أن الشاذ:راوية ثقة. أو «ضدوق: 
والمنكر راويه ضعيف. وقد غفل من سوى بينهما""''. فلعله يريد 
به ابن الصلاح. 

قال العراقي في تعريف الشاذ: «وذو الشذوذ ما يخالف الثقة.. فيه 


وبين السخاوي صورة المخالفة بما يلى: «أي: بالزيادة أو النتقص 
فى السعة او فى المترة 7 

وهذه النصوص متفقة على أن الشرط في الشاذً هو ان يكون راويه 
1 ليمت وجود المخالفة بينه وبين من هو ولق ميه وأحفظ. وعليه فل 
يُعلٌ حديث الضعيف في هذه الحالة شاذَاً بل يكون مكرا. 


والجدير بالذكر أنه لافائدة تذكر فى التفريق بينهما بهذا الشكلء بل 
إن ذلك مخالف لصنيع النقاد حيث يطلقون (المنكر) على الحديث 
ا او 


1 ثقة أم د 0 


وأمّا الآخرون من المتأخرين مثل ابن الملقن والصنعاني فلم 
يختلفوا مع ابن الصلاح في مفهوم مصطلحي الشاذ والمنكرء يقول 
(5) امعد وني 1/1 
(0) فتح المغيث؛ السخاوي: /١‏ 180. 
(9) المصدر نفسه: .١/86 /١‏ 
(:) منهج النقد. نور الدين عتر: 417١‏ . 


0 علم علل الحديث 


ابن الملقن في الموضوع نفسه مختصراً كلام ابن الصلاح: «والصواب 
التفصيل: وهو أن الراوي إذا انفرد بشيء فإن كان مخالفاً لما رواه من 
هو أحفظ منه وأضبط كان تفرده شاذا مرذود 701 . 

وكذا جاء تلخيص ابن الوزير والصنعاني لقول ابن الصلاح دون 
تغيير معتبر في سياقه”"". 

فالذي يهمنا فى هذه المناسبة أن زيادات الثقات فيها ما يصدق 
عليه الشاذ والمنكرء هذا على رأي ابن الصلاح وغيره؛ أو الشاذ وحده 
على رأي الآخرين من المتأخرين. 

لذلك نرى ابن حجر يصرح بوجود علاقة وثيقة بين الشاذ وزيادة 
الثقة» حيث يقول تعليقا على ابن الصلاح في مبحث تعارض الوصل 
والإرسال: 
يكون شاذَأء وفسّروا الشاذ بأنّهِ ما رواه الثقة فخالفه من هو أضبط منه 
أو أكثر عدداًء ثم قالوا: تقبل الزيادة من الثقة مطلقاً فلو اتفق أن يكون 
من أرسل أكثر عددا وأضبط حفظا أو كتابا على من وصل أيقبلونه أم 
لا؟ أم هل يسمونه شاذا أم لا؟ لا بد من الإتيان بالفرق أو الاعتراف 
زيادة الثقة ومسألة الشاذ. ولا سيّما حين ألزمهم في آخر كلامه أحد 
)١(‏ المقنع: .١194/١‏ 


(؟) توضيح الأفكار: /١‏ 540. 
(69) الككت: .51١7/”‏ 


المبحث الثامن: زيادة الثقة م١‏ 


الاهوية : الاغتراف بالتنافضن ست وله زيادة الفقة كلقا وحن 
شرطهم في الصحيح أن لا يكون شاذًاً أو أن يأتوا بالفرق بينهما. 

ثم قال في مبحث الشاذ: «وعلى المصنف (يعني ابن الصلاح) 
إشكال أشد منه وذلك أنه د يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذاً كما 
تقدم» ويقول :نه لوتعارض الوصل والإرسال قُدَّمَ الوصل مطلقاً سوا 
كان رواةٌ الإرسال أكثر أن أقل حفظاً أم لاء ويختار في تفسير الشاذ أنه 
الذي يخالف راويه من هو أرجح منه. وإذا كان راوي الإرسال أحفظ 
ممن روى الوصل مع اشتراكهما في الثقة فقد ثبت كون الوصل شاذاً 
فكيف يحكم له بالصحة مع شرطه في الصحة أن لا يكون شاذا؟». 

وتابع الحافظ قائلاً: «هذا في غاية الإشكال؛ ويمكن أن يجاب 
غتةديآن النقزاط الى النردوة قن شبوط الضعحة نما يشو له السيمد توك 
يعم اها نر عر جع ور ار ده ذارقها رن الود اومان 
سراد لم روصي ا 0 
ترجيح الوصل على الإرسال ولعله يرى عدم اشتراط نفي الشذوذ في 


شرط الصحيح لأنه هناك لم يصرح عن نفسه باختيار شيء. بل اقتصر 
و ار ا 


ياه ة أحدهم في سنده أو في متنه يتطوي عليه مفهوم 
الشاذ إذا كانن الدرادة ها أى ويهنها : 


إذن فلا يطلق القبول فيما زاده الثقة» وهنا حاول ابن حجر أن 


)١(‏ النكت: ؟/51607. 


١1١‏ علم علل الحديث 


يجيب عن ذلك التناقض بأن الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون 
شاذًاً هم المحدّثونء والذين يقبلون الزيادات التي قد تكون شاذّة عند 
المحدثين هم أهل الفقه والأصول. 

هذا وإن أجاب الحافظ ابن حجر عن تناقض الموقف فى مبحثى 
الفعيه رالقانيماسيق آنا نرن 2014 ردابو التبلاج ف محف الله 
من دوران الحكم فيما تفرد به الثقة أو فيما خالفه غيره على ما يحيط به 
من القرائن والملابسات يختلف مع طبيعة تفصيله في نوع الشاذ» حيث 
إن الشاذّ هو الحديث الذي خالف فيه الثقة لمن هو أحفظء وجعل فيه 
الحكم بأنه مردود بمجرد كونه مخالفاً لما رواه الأوثق» ويفهم من ذلك 
أنه إذا كان الذي زاد فى سند الحديث أو فى متنه أوثق وأحفظ فزيادته 
كولتوورةاك أمنع لمتكي مخالفا لابه كي اليلقه رذ كان مط 
الشاذ هو ما خالف فيه الثقة لمن هو أوثق منه فإنه مندرج تحت نوع 
العلة؛ إذ الغلة تشمل حالة المخالفة وحالة التفرد. 

ويمكن الإجابة عن تفاوت الحكم بين المبحثين بما قاله ابن حجر. 
وهو أن ابن الصلاح كان ناقلاً عن المحدثين في مبحث العلة دون أن 
يبرز رأيه فيه» وأمّا في الشاذ فلعلّه رجح قول الفقهاء وأئمة الأصول. 

فإذا قيل: إن ما قاله ابن الصلاح في نوع الشاذ يتسم بالدقة» حيث 
يكون سياق كلامه منسجماً مع تفاصيل مبحث العلة» وهو اعتبار 
القرائن في رد زيادة الثقة. ولم يجعل أحوال الرواة مُعوّلا عليها في 
الرد والقبول» إذ قال: «فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو 
أولى منه بالحفظ لذلك»» أي: لذلك الحديث ولم يقل: (لما رواه 
أوثق منه)؛ كما وقع في نصوص اللاحقين» ويوجد بين السياقين فرق 


المبحث الثامن: زيادة الثقة م٠١‏ 


واضح.ء فإن كون الراوي أولى من غيره بحفظ ذلك الحديث الذي وقع 
فيه الخلاف بينهم لا يُعرف إلا من خلال تتبع القرائن والملابسات. 
وهى كثيرة وغير محددة بالنسبة إلى كل حديث, ولذلك فإن التعويل 
فى ذا هذه المسالة على كو الرارى اليك ير اجنظور فيط لاركرن 
دروا وفك كر نجه حا معو ا لفن فون ابراه ال دده لك 
فقط في حالة ما إذا لم تتوفر فيه القرائن الدالة على أَنَّ ذلك خطأ ووهم 
كما سبق ذكره. 

وكذلك كلام ابن حجر في هذا الموضوع جاء منسجماً مع نوع 
العلة» حيث نقل عنه السخاوي في (فتح المغيث)”" أنه قال: «فإن 
خولف -أي الراوي - بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير 
ذلك من وجوه الترجيحات. فالراجح يقال له (المحفوظ) ومقابله 
المرجوح ويقال له (الشاذ). 

وقوله: لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات 
دليل على أن ابن حجر لم يكن معتمداً على حال الراوي وحده في 
قبول الزيادات وردها. 

يقال: بأن تلك الجملة وان كانت واضحة فى إفادة ذلك الذي قلناه 
آنفاء فإن سياق النصوص يفيد أن الحكم منوط بأحوال الرواة» وليس 
بالقرائن» فقد قال ابن الصلاح: «فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة 
الحافظ الضابط المقبول تفرّدُه استحسنا حديثه ذلك» ولم نحطه إلى 
قبيل الحديث الضعيف. وإن كان بعيدا من ذلك رددنا ما انفرد به. 
وكان من قبيل الشاذ المنكرء فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان: 


() فتح المغيث» - مبحث الشاذ-: /١‏ 186 . 


م علم علل الحديث 
أحدهينا/ الخويت المثفرة الميغالت: 


الثاني/ الفرد الذي ليس في روايته من الثقة والضبط ما يقع جابراً 
لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. 


ويفهم من هذا النص أن ميزان القبول والرد في المخالفة والتفرد 
هو الحال العام للراوي» حيث جاء قوله على هذا النسق: (فإن كان 
المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرّدُه استحستا 
حديثه ذاك» وإن كان بعيداً من ذلك رددنا ما انفرد به)» فدل على أن 
أحوال الرواة هي التي تعتمد أساساً في قبول التفرد وردّه. 

وأمًا إذا كان المقصود من الفقرة الأولى هو كون الراوي مخالفاً لمن 
هو أولى بحفظ ذلك الحديث. فإن الأقسام التالية يجب أن يكون تقسيمها 
مبنياً على مدى ضعف الراوي في حفظ ذلك الحديث وضبطه وإن كان 
من أرق 'النامن »ولنمن على تقاوانه افق الضييفة والأتقان يكل عام كها 
هو الظاهر من ذلك النصء والفرق بين هاتين الصورتين جلي حيث إن 
معيار القبول والرد في الصورة الأولى هو القرائن والملابسات» وفي 
الثانية حال الراوي فقطء لذلك جاء تلخيص المتأخرين لتلك الجملة 
طابقا لشباق الجهل القن تلبها وانظر على سنبيل لقال قول ابن الملقق 
ون ركس اذلله امن «إن الراوي إذا انفرد بشىء فإن كان مخالفاً لما 
رواه من هو أحفظ منه وأضبط كان تفرده شاد مردوداً»0©. 

فجعل سبب الترجيح محصوراً في كون الراوي أوثق وأضبط على 
الوجه العام إذ لم يقل: (أولى بحفظ ذلك). 


.١19/١ المقنع:‎ )١( 


المبحث الثامن: زيادة الثقة ١‏ 


والذي نخلص إليه من دراسة نوعى الشاذ والمنكر أنْ زيادة الثقة 
الى لوريذكرها الأولن وخالقة فى :ذلك نهد عردو لكونها داخلة 
في الشاذ أو المنكرء وأمّا إذا كانت الزيادة من الأوثق فهي مقبولة 
لخروجها من حدود هذين النوعين» وبالتالي أصبح القبول والرد 
في زيادة الثقة دائرين على حال الراوي» وهو خلاف ما سبق في نوع 
المعلول من دوران الحكم على القرائن. 

ولكي تكون أحكام هذه الأنواع موحدة ومنسجمة مع منهج 
المحدّثين النقاد في قبول الأحاديث وردّها يجب ان يؤخذ ذلك 
الترابط الموضوعي الوثيق بعين الإعتبار حين يطرح كل منها للدراسة 
والبحث؛ كما يجب أن يُجعل ما سبق في مبحث العلة ميزاناً دقيقا 
لجميع أنواع علوم الحديث التي تشكل معها وحدة موضوعية. 


تعارض الوصل والإرسال وتعارض الوقف والرفع 

ا ا اا 
الانقطاع) لد و ا 
اختلق أهل التحدينف فن اله ملحن بقل الموضول أويقبيل الهرسل. 

مثاله: (لا نكاح إلا بوليّ): رواه إسرائيل بن يونس في آخرين 
عن جده أبي اسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى 
الأشعري عن رسول الله ريه كنا هكذا متصاكٌ ورواه سفياك 
الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي مَْيُهِ مرسلا 
هكذاء فحكى الخطيب الحافظ: أن أكثر أصحاب الحديث يرون 


١/1‏ علم علل الحديث 


الحكم في هذا وأكيافة للمرسلء» وعن بعضهم ان الحكم للأكثر 
وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ. 

فإذا كان من أرسله أحفظً ممن وصله فالحكم لمن أرسله. ثم لا 
يقدح ذلك في عدالة من وصله وأهليته. ومنهم من قال: من أسند 
حديثاً قد أرسله الحفاظء فإرسالهم له يقدح في مسنده وفي عدالته 
وأهليته» ومنهم من قال: الحكم لمن أسنده. إذا كان عدلا ضابطاء 
فيقبل خبره» وإن خالفه غيره» سواءٌ أكان المخالف له واحداً أم 
جماعة» قال الخطيب: هذا القول هو الصحيح. 


قلت (يعني ابن الصلاح): وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله. 
وسئل البخاري عن حديث: (لا نكاح إلا بوليّ) فحكم لمن وصله وقال: 
الزيادة من الثقة مقبولة» فقال البخاري: هذا مع أن من أرسله شعبة 
وسفيان» هما جبلان لهما من الحفظ والاتقان الدرجة العالية. 

ويلتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله وصله فى وقت 
وأرسله في وقت. وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي ييه ووقفه 
بعضهم على الصحابي أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضاً في وقت 
آخر فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع 
لأنه مثبت وغيره ساكتء ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه. لأنه علم ما 
خفي عليه» ولهذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث"''. 

وتبعه في ذلك اللاحقون, لكن نجد فيهم من يستدرك على ابن 
الصلاح كما سيأتي تفصيله. 





./15-1/١ مقدمة ابن الصلاح:‎ )١( 


المبحث الثامن: زيادة الثقة 4م٠١‏ 


ثانياً/ تحليل النص والتعقيب عليه: 

إنْ مسألة تعارض الوصل والإرسال وتعارض الوقف والرفع. 
كثيراً ما ترد في كتب العلل كنماذج واقعية لأخطاء الرواة الثقات أو 
الضعفاء غير المتروكين» وقد أشار الى ذلك ابن الصلاح بقوله في 
مبحث العلة: (وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل)2"0. 

كما أنْ هذه المسألة قائمة على زيادة الثقة بقدر كبير» وذلك أنّه إذا 
كان الثقة هو الذي وصل الإسناد المرسل فإن وصله يَعَدَ زيادة في السند 
حيةبوواه غبوة رساك وكذلك إذا روى الحديك الموتزف تيرفوقاء 
فيكون رفعه زيادةً في السند إذ رواه غيره موقوفا على الصحابي. 

وعلى ذلك فذكر هذه المسألة في مباحث الانقطاع بين موضوعي 
العلة والتدليس لبس روا لا مو فيوض) وال سي إذ أن العا رضن 
والاختلاف بين الوصل والإرسال وكذا بين الوقف والرفع مسألة لا 
صلة لها بالانقطاع» ولهذا أورد نور الدين عتر تلك المسألة في نوع زيادة 
الصلاح بذلك حين قال: «ولهذا الفصل تعلق ب: فصل زيادة الثقة في 
الحديث)22". وقد أقره السخاوي بقوله: (وكان الأنسب ضمَّهُ لزيادات 
لماكت ان تواندال ابن الصلاح به). ولذلك لم يضع ابن الصلاح 
عنوانا بارزا لهذا الموضوعء بل جعله خامس فروع الأنقطاع, كما أنه لم 
يتعرض لمسألة تعارض الوقف والرفع إلا في آخر كلامه وعلى سبيل 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح: .4٠‏ 


() منهج النقد في علوم الحديث. نور الدين عتر: “577 . 
() مقدمة ابن الصلاحء ابن الصلاح: 7,. 


1 علم علل الحديث 


الاستطراد بخلاف صنيع اللاحقين» فإنهم قد وضعوا له عنوان: (تعارض 
الوصل والإرسال والوقف والرفع)”". وهنا يزداد الخلل أكثرٌ في ترتيب 
الأنواع» إذ لا مناسبة هنا في مباحث الانقطاع لذكر مسائل التعارض. 

إن اموضوع هذا التوع (كما ترى) شامل لزوايةا الضعفاة ورواية 
الثقات» وصلته بنوع العلة تكون ظاهرة من حيث إن الوصل في المرسل. 
والرفع في الموقوف. بحاجة إلى تحرّي ثبوت ذلكء وتتبع القرائن 
والملابسات ولهذا فإن الأنواع: العلة وتعارض الوصل والإرسال 
وتعارض الوقف والرفع وزيادة الثقة كلها تشكل وحدة موضوعية. 
وبالتالي يجب أن يكون طرح أي نوع منها في ضوء صلته الوثيقة بالآخر 
حتى لا يحدث لبس ولااغموض في بيان صوره وتحرير أحكامه. 

والذي يجب ذكره في هذا الصدد هو أن هذه الوحدة الموضوعية 
0 ف اللصرص الباككاك كرد اجات اير عونا في عمانجا 
مثل هذا النوع من أنواع علوم الحديث. ونتج عن ذلك اضطراب كبير 
فى تجلية المسائل المتعلقة به» مما لفت أنظار غير واحد من المحققين 
إلى الإستدراك على ابن الصلاح. 

يقول ابن حجر في هذا الصدد: «وهنا شيء يتعين التنبيه عليه 
وهو: أنهم شرطوا : في الصحيح أن الا يكون ناذا وفسروا الشاذ 
بأنه ما رواه الثقة فخالفه من هو أضبط منه أو أكثر عدداء ثم قالوا: 
تقبل الزيادة من الثقة مطلقاً فلو أتقن أن يكون من أرسل أكثر عدداً 
وأضبط حفظاً أو كتاباً على من وصل أيقبلونه أم لا؟ أم هل يسمونه 


.5١//١ توضيح الأفكار‎ .١175/١ فتح المغيث:‎ )١( 


المبحث الثامن: زيادة الثقة ١١‏ 


شاذًً أم لا؟ لا بد من الإتيان بالفرق أو الاعتراف بالتناقض”". 
ويقول تلميذه البقاعي: (إِنْ ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين 
يقة الأصوليين» فإن للحذاق من المحدثين فى هذه المسألة نظرا 

منها بحكم مطرد. وَإِنّما يديرون ذلك على القرائن”". 
وسبقهما في ذلك ابن دقيق العيد والعلائيء أمّا ابن دقيق العيد 

فيقول: «من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنهم إذا تعارض 

رواية مسيد ومرسل أو رافع وواقف أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد 
لم يصب في هذا الإطلاق فإنْ ذلك ليس قانوناً مطرداً» والمراجعة 

لأحكامهم الجزئية تعرف صواب ما نقول»)””". 
وهذا نص العلائي: «كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد 

الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري 

وأمثالهم يقتضي أنْهم يحكمون في هذه المسألة بحكم كليّ بل عملهم 
في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة الى ما يقوى عند أحدهم في كل 

حل ىف حلت 10 
وقو لأ افق الوتورتمسيكقيدا مر هده التصوضن مين : اوعتدى أن 

الحكم في هذا لا يستمرء بل يختلف باختلاف قرائن الأحوال. وهو 

موضع اجتهاد)””". 

.517 /7 النكت على كتاب ابن الصلاح:‎ )١( 

() نقله الصنعاني في توضيح الأفكار: /١‏ 50-1779 7. 

(©) نقله الصنعاني في مسألة تعارض الوصل والإرسال. توضيح الأفكار: .508/1١‏ 

(:) النكت. ابن حجر: 7/ 5 .5١‏ 

(5) توضيح الأفكار» الصنعاني: /١‏ 517. 


١‏ علم علل الحديث 


وقد أجاد ابن حجر حين عقب على الحافظ العلائى كتتمة لقوله 
السابق نقله. وأنا أذكره هنا كخلاصة فى هذه المسألة» يقول: «وهذا 
العمل الذي حكاه عنهم إِنْما هو فيما يظهر لهم فيه الترجيح, وأمّا ما لا 
يظهر فيه الترجيح فالظاهر أنه المفروض ف في أصل المسألة)”"2, وعلى 
هذا فيكون في كلام ابن الصلاح إطلاق في موضع التقييد”'". 

ثالثاً / الخلاصة: 

تجلّى مما سبق أن هذا النوع من أنواع علوم الحديث تدخل 
فيه زيادة الثقة» وقد رأينا ابن الصلاح يطلق القبول فيما وصله الثقة 
وتكالفا لخيوه اوافيقا فيما رفعه مخالفاً لمن وقفهء وهو حكم مختلف عما 
بيله هو في نوع العلة0", اللّهمَّ إلا إذا قيدنا ذلك بحال ما إذا لم يتبين أن 
هذه الزيادة قد وقعت منه خطأ ووهماً بعد تتبع القرائن والملاسات. 
وذ كادف التالة وها :الى ركرن »نتيا العدية ادا فنا يدك 
الوصل أو الرفع زيادة من الثقة» وهي مقبولة. 

وبهذا تصبح مسألة تعارض الوصل والإرسال وتعارض الوقف 
والرفع منسجمة مع الأنواع التي تشكل وحدة موضوعية -لا سيما 
موضوع زيادة الثقة- في أحكامها وأبعادها النقدية. 


)010( على ان حر د ل ا 
رن 
© النكت»ء ابن حجر: ؟/ 2 0٠5ه00".‏ 


(") المقدمة. ابن الصلاح: ٠ق‏ 


البحث الثامن 


اللاضطراب 


١‏ تعريفه عند العامة 

عرف ابن الصلاح (5547ه) الحديث المضطرب فقال: 
(المضطرب من الحديث: هو الذي تختلف الرواية فيه: فيرويه 
بعضهم على وجه. وبعضهم على وجه آخر مخالف له)"". 

وتوضيح ذلك هو (إنما نسميه مضطرباً إذا تساوت الروايتان. 
أكا ]ذا سيعت اعداعيا نحيف: 0 تفاوهها :خضي ران يكو 
راويها أحفظ :أو أكثرٌ صحبةً للمرويّ عنه براو أوغير ذلك من وجوه 
اترجييحات: المتندة #الندكة. إل اشيكة: ولا رطان غاره جرد 
وصف المضطرب. ولا له حكمه. ثم قد يقع الاضطراب في متن 
الحديث؛ وقد يقع في الإسناد». وقد يقع في رواة له جماعة)”". 

عرفه النووي (ت:517 ه) فقال: (هو الذي يروى على أوجه 
مختلفة متقاربة» فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها أو كثرة 


)20 مقدمة ابن الصلاح 


١:‏ علم غلل الخديت 


صحبته المروي عنه؛ أو غير ذلك: فالحكم للراجحة» ولا يكون 
مضطرباء والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط. 
ويقع في الإسناد تارةً وفي المتن أخرى وفيهما من راو أو جماعة)”". 

والجرجاني (ت807ه) عرفه بأنه: (ما اختلف الرواية فيه. فما 
اختلف الروايتان إن ترجحت إحداهما على الأخرى بوجه؛. نحو أن 
يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبةً للمرويّ عنه. فالحكم للراجح فلا 
يكون مضطربا وإلا فمضطرب)”". 

ثم إن ابن حجر(؟80ه) في نكته على ابن الصلاح قال: 
(الإضطراب هو: الاختلاف الذي يؤثر قدحا. 

واختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر ذلكء لأنه إن كان ذلك الرجل 
ثقة فلا ضيرء وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من قبّل ضعفه 
لا من قِبَلِ اختلاف الثقات في اسمه فتأمل ذلك؛ ومع ذلك كله فالطرق 
التي ذكرها ابن الصلاحء ثم شيخنا قابله لترجيح بعضها على بعض» 
والراجحة منه يمكن التوفيق بينها فينتفي الاضطراب أصلاً ورأساً)”". 

السخاوي (١١941ه)‏ عرّفه فقال: (وهو ما يروى على أوجه فأقل 
من راويين فأكثر أو راو واحد مختلفة لا يمكن الجمع بينهاء متساوية 
لا ترجيح فيها مما يكون في السند غالبا وفي المتن» لكن قل أن يسلم 
له مثال لا دخل للسند فيه)”*'. 
4010 اين رق التروى انرو والعييز دعقن الكت النفيرقق امورل التسدر كي 


. 4 المختصر في أصول الحديث‎ )١( 
45/7 النكثت»‎ 69 


(5) التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثرء /١‏ 868. 


البحث الثامن: الاضطراب 20 ه ١‏ 


"١‏ عند الإمامية 


الشهيد الثاني (9515ه) قال: (المضطرب من الحديث وهو: ما 
اختلف راويه - المراد به: الجنس.. فيشمل: الراوي الواحد والأزيد -. 
فيه - أي: في الحديث -» متنا «أو إسناداً».» فيروي مرّةٌ على وجه؛ وأخرى 
على وجه آخر» مخالف له. وهكذا..)0", 


ثم إنه بين وصف الإضطراب فقال: (وإنما يتحقق الوصف 
بالاضطراب: مع تساوي الروايتين» المختلفتين في الصحة وغيرهاء 
بحيث لم يترجح إحداهما على الأخرىء ببعض المرجحات. أما 
لو ترجحت إحداهما على الأخرى. بوجه من وجوهه. كأن يكون 
راويها: أحفظء أو أضبطء أو أكثر صحبة «للمروي عنه»؛ ونحو ذلك 
من وجوه الترجيح» فالحكم للراجح من الأمرين أو الأمور فلا يكون 
مضطربا). 

والإضطراب كما يكون في المتن يكون في السند أيضاً”". 

والاضطراب ليس قسماً قائماً برأسه - فيما يبدو- وإنما يتبع 
الاختلاف المُستقر الواقعي» حيث مع عدم إمكان الترجيح بأحد 
الوجوه يصار إلى اعتبار الحديث مُضطرباء يستوجب سقوطه من 
الاعتبار» كما اعتبره الفقهاء من قبيل تساقط الخبرين ما لم تنجح 
المُرجحات الأصولية فى تفكيك الحديثين» ولذلك كان الاضطراب 
فرع الاختلاف. 1 


.151/ الرعاية في علم الدراية»‎ )١( 


١‏ علم علل الحديث 
الأمثلة على ا للاضطراب 
-١‏ الإضطراب في السند 


الشهيد الثاني مَل لهذا النوع برواية النبي وَليِ فقال: (الاضطراب 
في السند : بأن يرويه الراوي» تارةً (عن أبيه عن جده. مثلاً)» وتارةً (عن 
جذه بلا واسطة)» وثالثة (عن ثالث غيرهما)» كما انا تفق ذلك في رواية: 
أمر النبي وَلْيّةْ بالخط للمصليء سترة» (حيث لا يجد العصا)”" ذكر 
الشيخ الطوسي (5470ه) في باب أقسام القتل وما يجب فيه من القود 
والدية» ثم ذكر الأقسام الثلاثة للقتل» ومن جملتها القتل الخطأ الشبيه 
بالعمدء ثم علق على الأخبار بأنها مضطربة في الإسناد فقال: (الخطأ 
شبيه العمد هو أن يقصد الإنسان إلى تأديب ولده أو غلامه أو من له 
تأديبه بما لم تَجر العادة أن يموت الإنسان بمثله» فيموتء أو يعالج 
الطبيب غيره بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده. أو يفصده. 
فيؤدّي ذلك إلى الموتء فإن جميع ذلك يحكم فيه بالخطإ شبيه دون 
ذلك فهي أخبار مختلفة مضطربة الأسانيد منافية للأصل)”". 

وكذ لمكي العوفيا لهذا النوع بما رواه الشيخ االكليني بسنده 
فقال: ( محمد بْنْيَْبَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ وعَلِيُ بْنُإْرَاهِيمَ عَنْ أبيه 
جوبعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَام بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبِي عَبْدِ الله نكل 
انا عَنْدِ اللّه كلاذ وأنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَة 


ره هه 


بكَذَا إلى م سن فلم ََضَهَا اْمشْمَرِي أَعَْقَهَامِنَ الْغَدِوتَرَوّجَهَا وجعَل 
مَهْرَهَا عِنْمَهَا نّم مَاتَ بَعْدَ ذَّلِكَ بِشَهْرِ فَقَالَ أَبُو عَيْدِ اللّهِ الله إن كَانَ 


.1517/ الرعاية في علم الدراية»‎ )١( 


البحث الثامن: الاضطراب /7 ١‏ 


-ه 
0 


لذي ا: شْتَرَاهَا إِلَى سَةِ مَالُ أو عَقَدَةٌ تُحِيطٌ بقَضَاء ما علي من الدَينِ في 
نيه رباع و ان قَالَ َإذْكمْ يكُنْ لني ا شَْرَاهَا فَأَعْتَقََا 
ترجه مال وَاعَْدَةيَْمَمَاتَ تُحِبط بقَضَاء ما عَلَيْهِ من اين ركيت 
إن عِنْقَه ونِكَاحَه بَاطِلَانِ؛ لأنّه أَعْبَقَ كا انلك رارق الكاون عرلدما 
الأول قبل لمن كَانَتْ عَلِفَتْ أَعنِي + مِنَ المُعِْقٍ لََا المُتَرَوّج بها ما حَالُ 
الّذِي فِي بَطْنِا قَقَالَ: الذي في بَطْيهَا مَعْ أمّه )0 


والشيخ الطوسي رواها فقال: (الحسن بن محبوب عن هشام بن 
سالم عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عَقتئه وأنا حاضر عن رجل 
باع من رجل جارية...)”". 

وكذا رواها الشيخ بسند آخر فقال:(محمد بن يعقوب عن محمد 
بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي ابن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن 
ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عَلِتئلذ قال: سّيِلَ وأنا 
حاضر عن رجل باع من رجل جارية...)0". 

والعلامة المجلسي في تعليقه على الرواية قال: (فالرواية مضطربة 
الإسناد)2©. 

؟ - الإضطراب في المتن 


ويمثل لهذا النوع بما روي في الكافي (عن محمد بن يحيى رفعه 
عن أبان» قال: قلت لأبي عبد الله غجئي: : فتاة منا بها قرحة في جوفها 


(5) تهذيب الأحكام ٠١7/8‏ 
(22) المصدر نفسف ١١/8‏ 
6 ملاذ الأخبار في فهم تهذيب الأخبار» 17/ 8947. 


١‏ علم علل الحديث 


والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة. قال* (مرها 
فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطىء فإن 
خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيضء وإن خرج من الجانب 
الآيسر فهو من القرحة»))0''. 
عن أبان قال قلت: لأبى عبد الله عَِمدْ فتاة منا بها قرحة فى جوفها 
والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال: (مرها 
فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فإن 
خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيضء وإن خرج من الجانب 
الأيمن فهو من القرحة»))0). 

والشهيد الثاني حكم على هذه الرواية بالإضطراب فقال: (وأما 
الحكم الثاني وهو أن الدم الخارج من الجانب الايمن لبنين بحيضص 
فقد اختلف فيه كلام الأصحاب بسبب اضطراب الرواية)””". 

* - الإضطراب فى السند والمتن معاً: 

ويمكن التمثيل لهذا بما رواه الشيخ بسنده فقال: (أحمد بن محمد 
يزيد قال: قال أبو عبد الله غ3ْ8ة: وقت المغرب في السفر إلى ربع 
اللبلب)".: 
010( الكافي» ”/ 915 46. 
)١(‏ تهذيب الأحكام/ .5877/١‏ 


() روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان؛ /١‏ 177. 
(4) تهذيب الأحكام 4/7 717. 


البحث الثامن: الاضطراب ١‏ 


والكليني ار ل 
2 


الله نين قَالَ: قَالَ: وَفْثُ وس ار ع البلي)". 
والكليني أورد الرواية هكذا (الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَد 50100 
عَامِرٍ عَنْ عَلِيّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَة : نِ أيوبَ عَنْ أبَانٍ عَنْ عُمَرَبْنِ 
0 َال أبُو عَبْدٍاللّه تيد 'وَفْت الْمَغْرتٍ في السَّمْر إلى ثُلْثِ 
وروي أيِضياً إلى : نصفي الل 
الا 00 
يزيد عن أبي عبدالله مَقتئلِدء لكن الإختلاف وقع في الرواة عن أبان. 
فيروي تارةً عنه الحسين بن سعيدء وتارةً أخرى يروي عنه محمد بن 
الوليد» فهى كما ترى مضطربة السند. 
الوليد (وكلاهما عن أبان)» فقد وردت بلفظ (إلى ربع الليل)» بينما 
في رواية علي بن مهزيار عن أبان أيضاء فإنها وردت بلفظ (إلى ثلث 
الليل)» وهذا كما تراه اضطراب فى المتن. 


.581 /9 الكافى»‎ )١( 
.277- 571 /" الكافى.‎ )0( 


البحث التاسع 


إنكار الأصل لرواية الفرع 


قد يحصل أن راوياً شيخ لديه تلاميذ يُحَدَّتهُم بالأحاديث. فيكون 
الشيخ بالنسبة إلى تلامذته بمثابة الأصل لأية رواية» وهم (التلاميذ) 
بمثابة الفرع» وفي بعض الحالات» قد ينكر الأآصل (الشيخ)» رواية 
الفرع (التلميذ)» مما يتسبب ذلك بإعلال السند» وقد اختلف علماء 
المسلمين في قبول ذلك أو رده على قسمين: 

الأول: أن يجزم الشيخ بالتكذيبء كأن يقول بصراحة: كذب علي 
أوقنا ووفك هذ او تجو ذلك يدفانه 2 الوزو ار غفه كلسي واف نفيدها 
لا بعينه» ولا يكون ذلك قادحاً في واحد منهما للتعارض. 

الثاني: أن يكون جحده لروايته عنه احتمالآء كأن يقول: ما أذكر 
هذا ولا أعرفه. فالأآصح قبول ذلك الحديث من الفرع» لأن ذلك 
يحتمل نسيان الشيخ» وقيل: لا يقبل؛ لأن الفرع تبع للأصل في إثبات 
الحديث بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع» فكذلك 
ينبغي أن يكون فرعاً عليه وتبعاً له في النفي» ومن هنا نشأ الاختلاف. 


وفي التحقيق أن عدالة الفرع تقتضي صدقه. وعدم علم الأصل 


١‏ علم علل الحديث 


لا ينافيه فالمثبت العالم مقدم على النافي الشاك» وأما قياس ذلك 
بالشهادة ففاسد؛ لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة 
الأصلء بخلاف الرواية فافترقا. 


رأي العامكة 


ذهب الجمهور إلى: أن هذا لا يضر الراوية ولا يوهنهاء ولكن 
بعض أهل العلم رأوا أن ذلك علة تبطل الراوية”". 

قال الخطيب: «وقد اختلف الناس فى العمل بمثل هذا وشبهه. 
فقال أهل الحديث وعامة الفقهاء يفيت مالك والشافعى 
رد كمات وديو نستي الحا رو يي 1 لاع 
حافظاً والناس له بعد روايته عدلاء وهو القول الصحيح. وزعم 
المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة: أنه لا يجب قبول الخبر على هذا 
السبيل ولا العمل» قالوا: ولهذا لزم اطراح حديث الزهري في المرأة 
تنكح بغير إذنْ وليها»"'". 

و قال ابن الصلاح: اومن رو ديا قم بيه الو يكن يكن ذلك مسقطاً 
للعمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين؛ 
خلافاً لقوم من أصحاب أبي حنيفة صاروا إلى إسقاطه لذلك)”". 

وقال ابن عبد البر: «العدل إذا روى خبراً عن عدل مثله حتى يتصل» 


)١(‏ ظ: فتح المغيث ,"١57/١‏ المغني في أصول الفقه: 7١5‏ شرح النووي على صحيح 


(؟) الكفاية: .5/٠١‏ 


ف علوم الحديث: ٠١‏ . وانظر التقييد والأيضاح: 4 » وقواعد في علوم الحديث: .5١١‏ 
وأسباب اختلاف الفقهاء للدكتور عبد الله التركي :94 شرح السئة 98/8 


البحث التاسع: إنكار الأصل لرواية الفرع م0١‏ 


لم يضر الحديث أن ينساه أحدهم؛ لأن الحجة حفظ من حفظ. وليس 
النسيان بحجة)"''. 

تقد جين النا أن التعمهور على قبول:زؤاية الراوى ذا نتناها بعد أن 
حدث بهاء والحنفية على خلاف ذلك. 

ومن أمغلة ما رده الحنفية تعبت الكار الأآصل روايه الفرع. هو 
حديث (النكاح بغير ولي) الذي رواه سليمان بن موسىء عن الزهري. 
عن عروة» عن عائشة» عن النبي يَليْةِ حيث أن ابن جريج قال: لقيت 
الزهري فسألته عن هذا الحديث فقال: لا أعرفه. لذلك لم تقم الحجة 


قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: «أخبرني سليمان بن 
موسى» أن ابن شهاب ا أن عروة بن الذيين أخيرف أن عائشة 
اعرن الوسر مو قال: ال تر ار 
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)”". 

أثر الخلاف في هذه المسألة 

و هذا النزاع في اختلاف الفقهاء في كثير من الفروع الفقهية. 
ومنها: 
)١(‏ التمهيد 7/ .١57‏ 
030( أخرجه الشافعي في الأم 0/ 17 » وأبو داود 779/7 رقم (7/ ) وابن ماجه 


١/هة٠‏ 0 +٠‏ رقم ١١١72‏ »» كلهم من طريق عبد الملك بن 


١6:‏ علم علل الحديث 


الولاية في الزواج (النكاح بغير ولي) 

فقد اختلف الفقهاء ء في آم شتراط الولي في النكاح على مذهبين: 

المذهب الأول: لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها إلا بإذن وليهاء 
وهو مذهب الجمهور”"'"'. وحجتهم في ذلك: صحة حديث عائشة 
الذي سبق ذكره. 

المذهب الثانى : للمرأة أن تروج نفسها ممن شاءت» وليس 
لوليها أن يعترض عليها في ذلك إذا وضعت نفسها حيث ينبغي لها 
أن تضعهاء وبه قال الحنفية”"» ونجد أنهم قد ردوا الحديث لإنكار 


ىح 0 


إن كار اَل رواب الْمَرع: إِمَا أن يكون مَعَ اْجَْمالإنْكَاِء أو 
علو فى وذ عع اجر قا كوه لكو تويب للق 
أَوْ لَا. إن كَانَ إِنْكَارَ تَكذِيب ب لِلمرعْ؛ فَحَكَى الْأمِدِى الْإِجْمَاءَ عَلَى أنه 
كقره انك وفجوونه يكذت لاحر اعد هما كارت لابه 


وَإِنْ ل 0 ِنْكَارَ تَكْذِيبء أو كَانَ إِنْكَارُ الْأَصْلٍ َيْر جَازِم؛ بل 
تك تاتقي رن لمر َهُوَ غير اح فِيهاءوَيَحِبُ بول وَالْعَمَلُ 
به عِندَناء راحو فل مالك وَالشَّافِعِيٌ» وَأَكثر المتكَلَمِينَ: لت 
الْحيَِّةُ» فَقَانُو : لا يُقبل. هَكَذَا يَحْكِي بَحْمْ عض الْأَصُولِيينَ الْخلَاف مع 
الْحَيَِيَّ وَمَذْهَبْهُمْ عَلَى ذَلِكَه لرَدهِمْ حَدِيتٌ رَبِيَةَ بْنِ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ 
(1) ظ: شرح معاني الآثار 0 ا 4514» ونيل الأوطار 7/5 25158 شرح السنة 
معالم الستدن 7+ 


(6) ظ: شرح معاني الآثار ”/ /ا الهداية /١‏ 147» الاختيار 2178/7 المغني 7/ /الالاء 
القوانين الفقهية ص7١٠.‏ 


البحث التاسع: إنكار الأصل لرواية الفرع ه١١‏ 


في الْحُكُم ب شَاهِدٍ وَيَمِينِ َالْمَكُورٌ في «الرَّوْضَةَ) َالْمُنتَهَى ا 
َالتنقِيح) 1 الْخِلّافَ مع 2000 مِنْهُمْ. قال القَرَافيٌ: مع كر 
َصْحَايًا وَالشّافْعِيَ يَةَ وَالْحَتَفِيَة: ذا مَك الل في الْحَدِيثْء لا , ضر 
ذَلِكَ اخلانًا 5-0 َوَلَهُ: 5 دل جَازِم)) إل آخره. هَذَا َلِيلٌ 
على توا عر 


وَتقرِيرَة: أن الْمَرْعَ عَذْلُ جازم براي وحن الاشره كل زراك 
عَنْهُ عَنْهُ. وَأَمًا ِْكَارُ الشَّيْخ لِلرّوَايَة ة؛ فَيُحْمَل عَلَى نِسْانِه أَيْ 6 
َه حَدَّهُجَمعا يها أيْ: ين جم المع بارا وكا الشّيِخْ لها 
فى ريمة بن أبِي عبد الّحْمَنِء عَنْ سبل بن بي صَالِحٍ. عن 
بيد؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة أن الِيّ صَلَى الله عليه وَآلِهِ و م قَضَى بِاليَمِينِ 


2 


ا 


ف ووه 


مَعَ الشَاهِل ثم نيه فَكَان بعد لِك يول حَدَنِي عه علي 


5 دعن أبي عن أي ؛ هُرَيْرَة وَل ينكِرُْ أَحَدٌ مِنَ الَابعِينَ فَيَكُون 
إن قيل. عل سْهَيْكُا تَذَكَرَ الْحدِيتٌ برواية وَبيعَة عَنَة وم رٌاجعيه له 
ني ذَلِكَ؛ تحرج وِصَّنُ عَنْ الحتِجَاج بها في محل الَراع. 


َلَا: كان كدِكَ» لَمَارَوَهَُْدَ لِك عَنْ ريه نه بَلى كاد 


يروي كَمَالَوْلَمْينْسَ» عَنْ أبيهء عَنْ أبي هرب ره وَالسَيانَ مُتسَلَط عَلَى 
الإنْسَانٍ مَيُحْمَلُ الْحَالُ عليه وَقَذْ صَنْففَ الْحَطِيبُ الْبَعْدَادِئٌ جُرْءًا 
فِيِمَنْ حَدَتٌ وَنَسِيَّ» لِكَثْرَةٍ وُقُوع ذَلِكَ مِنْهُم. 

قَالُوا: المَرع تَبَعٌ لِشَيْخهِ في إِنبَاتِ الحَدِيثِء بِحَْت دا أَنبَتَ الخ 
0 ؛ فَكَذَلِكَ يَحِبُ أن يَكُونَ قرْعَا عََيْه وَتبَعَ 


بي في النَفّيء بِحَيْتْ إِذَا ا الشّبْخ َ نتفي روَاية المع ل وَكَالسَهاةة 


١0‏ علم علل الحديث 


3-4 


إن شَاهِدَ الأضل ! إذا كر الشياكف آذ رد يا بَطَلَتٌ سَهَادَةٌ المع 
َلْنَا: : مَمْنُوعٌ ب كا كز لوانت الشهادة ادل ' فيَمبَنْعٌ م القيّاس). هَذَا 
واب 5 
تقريره: أن ما دكرئْمُوه من أن َع عَلَى الشَبْح في الى . ِالقِيَّاسٍ 

على الات مَمْنُوعٌبِما ذَكرْنا من أنه عَدْلٌ جازم بِالرّوَايَةَ وَالْجَمْعْ 
ناته وإِنْكَارٍ الشيْخ. مُمْكِنَ يمام سَبَقَ» وَلَا يَِرَمُ مِنْ كَوْنهِ فَرْعَا فِي 
لْنبَاتِء أن يَحُونَ مَرْعَا في النفي. 

َم الِْيَاسٌ عَلَّى الشَّهَادَو فير صَحِبحٍ؛ ؛ لِأَنَ بَابَ الشَّهَادَةٍ أَضْيَقٌ 
نْبَابٍ الروَايِ َِيلٍ أنشَهَادامَْعِ لا نسْمَعْ َع الْقدَةِعََى ها 
لْأصْل؛ الوا بخِلَافٍ ذَلِكَء وَبَيْنَ البَابين وف كر وَحِبٍَِِ 
يَمَْيع الْقِيَاسٌ؛ نيا الْأَصْلٍ وَالمَرْعء مِنَّ الجهَةٍ لبي 
لاحل قار 30 

ومن الأمثلة عند أهل العامة هو ما روي أن أبا هريرة كان يحدث 
بحديث «لا عدوى ولاطيرة» ويحدث أيضاً بحديث لا يورد ممرض 
على مصح) ثم إنه اقتصر على رواية حديث (لا يورد) وأمسك عن 
رواية حديث (لا عدوى)» فروجع فيه وقال.وا: إنا سمعناك تحدث 

0-0 1 5000 2 
به فأبى أن يعترف به» ومثلهُ الحكم على المسألة أن جماعة عملوا 
بمدلول الخبرين وقالوا: يُعمل بشهادة أعدلهما فان تساويا طرح 
الفرع» والأشهر بين المتأخرين هو أنه إن كان قبل حكم الحاكم 


)010( ظ: الصرصري. سليمان بن عبد القوي الطوفي رت: 5الاه). شرح مختصر الروضة. 
كتاب اروضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي (ت: 16 ه)اتح : عبد الله بن عبد 


المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١ ٠١/‏ ه/ 941 ام: .718--١ 6/١‏ 


البحث التاسع: إنكار الأصل لرواية الفرع /ه ١‏ 


لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الأصلء وإن كان بعده نفذ حكم 
الحاكم ولا عبرة بقول الأصلء فيحملون هذين الخبرين على ما إذا 
شك الأصل قبل حكم الحاكم؛ فينفذ بعده مطلقاأ ومنهم من قال به 
بعد الحكم فيبطل شهادة الفرع قبل مطلقا والأول أقوى لصحة الخبر. 

رأي الامامية 

ذكرت مسألة إنكار الأصل لرواية الفرع عند جملة من أعلام 
الإمامية» ومنهم السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج”' (مسألة 
065 إذ قال: لا تقبل شهادة الفرع (الشهادة على الشهادة) على 
النشهون الأاعنن تعن نفاةة الأضل لموضى أرطي أن تحويفي 
ولكنه لا يخلو من إشكال والقبول أقرب. ووجه الإشكال هو أنه لا 
دليل معتدّاً به على ذلك الاشتراط ما عدا أمرين: 

(الآول) - دعوى الإجماع عليه وفيه أن الإجماع غير ثابت» وقد 
نقل الخلاف فيه عن الإسكافي وكشف اللثام. 
الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد» قال: نعم» ولو 
كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هوء لعلة تمنعه 
عن أن يحضره ويقيمهاء فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته)". 

ولكن الرواية ضعيفة سنداء فإنّها مرويّة - بطريقين؛ ففى التهذيب 
بسنده عن محمد بن مسلمء وفى السند ذبيان بن حكيم» وهو مهملء. 


)010 السيد الخوئيء مباني تكملة المنهاج:١/ .١6‏ 
(6) الوسائل الجزء: ١18‏ الباب: 4 5 من أبواب الشهادات» الحديث: .١‏ 


١‏ علم علل الحديث 


وات او و 


القبول هو القوي. - 

وقد ذكر السيد الخوئي”"'» في مسألة :)١١5(‏ إذا شهد الفرع فأنكر 
الأصل شهادته: فإن كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل 
(وذلك لأن الشهادة قد ثبتت بالبينة الشرعية» وكان حكم الحاكم مبنياً 
عليهاء فلا تنتقض بإنكار الأصل شهادته). 

وأمّا إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع» نعم إذا كان شاهد 
الفرع أعدل ففي عدم الالتفات إليه إشكالء والأقرب هو الالتفات. 
ويتبيّن وجه الإشكال في أن المشهور اعتبروا في قبول شهادة الفرع. 
عدم إمكان حضور الأصلء فإذا حضر الأصل بطلت شهادة الفرع. 
والمفروض 3 المقام أن الأصل ينكر شهادته» ولكن الظاهر هو 
الالتفات إلى شهادة الفرع أذا كان أعدل» وذلك لأن توقف قبول 
شهادة الفرع على عدم إمكان حضور الأصل لم يثبت على ما تقدم. 
وغلى تقدير الغبوتء فالروايات المعتبرة قد دلت على القبول فى 
القام الى صعينة كيه | عمق ابن إلى عد الله عن الى 8 
الله قد : «في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجلء, فقال: إني 
لم أشهده. قال: تجوز شهادة أعدلهماء وإن كانت عدالتهما واحدة 
لم تجز شهادته)» ومعتبرته الثانية قال: «سألت أبا عبد الله غي: 
عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال لم أشهده. فقال: تجوز 
شهادة أعدلهما»» وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عَقكّة : «في 


)000 السيد الخوئيء مباني تكملة المنهاج:١/‏ ه١.‏ 


البحث التاسع: إنكار الأصل لرواية الفرع ١4‏ 


رجل شهد على شهادة رجلء فجاء الرجل فقال لم أشهده. قال فقال: 
تجوز شهادة أعدلهماء ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته)”", 
فإن العبرة إنْما هي باتفاقهما : في المشهود به ولا عبرة باختلافهما 
بحسب اللفظ”"'. 

الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان» عن عبد الرحمن بن أبي عبد 
الله» عن أبى عبد الله ع : «فى رجل شهد على شهادة رجل فجاء 
الرجلء فقال: إني لم أشهده؛ قال: تجوز شهادة أعدلهماء وإن كانت 
د واحدة 00 تجز 0 

ا وَبِدُونٍ التواية بت الانصَالُ قلا يكو عب كما في 
الشَّهَادَةِ عَلَى السّهَادَة 0 كم ل بالتدكِير كَانَّ مقا واي 
لعفل لا ميل وبأل أرما في الْبَاب أن يصَدَقٌ كل وَاحدٍ ماي 
حَق نفسه ف لرَاوِي أن يَعْمَلَ به وَلَا يحل لِعيْره لِتَحَققٍ الإنْقِطاع 
في حَقٌ غَيْرِهِ يتَكُذِيبٍ الْمَروِيٌ عَنْه. 


(0) الحر العاملى الوسائل الجزء: 18 الباب: 55 من أبواب الشهادات» الأحاديث: ك3 ث2 
؟' هو ما ورد أيضاً في: «الكافي» ج لاء ص 5594, باب بدون عنوان» ح ١‏ (الفقيه» ج 3 


ص ١‏ 4ح /71 2١‏ باب الشهادة على الشهادة» ح 0 «تهذيب الأحكام» ج 3 ص 5075 
حََ 0 باب البينات» ح 060 


.١157 /١:جاهنملا ظ: السيد الخوئيء مباني تكملة‎ )١( 


(*) الحر العاملي, مُحمَّدْ بن الحسن (ت: 5١١١ه).‏ وسائل الشيعة: /1؟/ ,4٠85‏ كتاب 
الشهادات. باب 55 حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع؛ ح١.‏ 


فائمة المصادر والمراجع 


خير ما نبتدأ به القرآن الكريم. 
2 إبن الأثير» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 
(رت505ه) 
١‏ - جامع الأضوال.فى. أنفاقيثة الرسول (تح: عبد القادر 
الأرناؤوط» مكتبة الحلواني» القاهرة 184١1ه-19594١م)‏ 
؟ ‏ النهاية 58 عريب الحديث والآثر (تح: محمود محمد 
الطناحى وطاهر عوك الزاوي. دار إحياء الكتب العربية. 
عبس الباني» القاهرة ١9577‏ م) 
# الأخباري» الميرزا محمد بن عبد النبى المقتول سنة 
(1775ه/1411م) 
1 فتح الباقي شرح المية العراقي (مطبوع بذيل شرح العراقي 
بالمطبعة الجديدة» فاس. 5 75١1ه‏ ظ التبصرة والتذكرة) 
سجل العربء الدار المصرية للتأليف والترجمة 9475١م)‏ 


غلم علل الحديك 
الألباني» محمد ناصر الدين بن نوح. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء فى 
الأمة (مكتبة التعارف, الرياض 7١5١ه/‏ 19947م) 


الآمدي. سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي على محمد 
رت١”7كاه)‏ 


الإحكام في أصول الأحكام (مطبعة محمد على صبيح 
وأولاده» القاهرة 1784ه//1918م) 

البحراني» الشيخ يوسف بن أحمد (ت 85١١ه)‏ 

الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة: (نشر: علي 
الفوائد الرجالية أو رجال السيد بحر العلوم (تح: محمد 
صادق بحر العلوم؛ الآداب, النجف 9657١ه)‏ 

البخاري» أبو عبد اللّه محمد بن إسماعيل (ت 107ه) 
الصفاء القاهرة 577 ١1اه/‏ ل 


٠‏ -تاريخ البخاري الكهير رط3 دار الكتب العلمية. بيروت 


)م5٠١5ه١575‎ 


١‏ -الضعفاء الصغير (تح: سيروان شيخ عبد العزيز الدين» دار 


القلم» بيروت 65٠5١ه/‏ 19/86م) 


قائمة المصادر والمراجع 5 


البلقيني» سراج الدين 

5 -محاسن الاصطلاح على مقدمة ابن الصلاح (تح: عائشة 
عبد الرحمن» مطبعة دار الكتبء القاهرة ١91/5‏ م) 

البهائي, الشيخ محمد بهاء الدين العاملى (ت ٠١7٠‏ م) 

١‏ - الوجيزة في الدراية؛ (المكتبة الإسلامية الكبرى» قم المقدسة 


5ه) 
ٍ البيهقي, أبو بكر احمد بن الحسين بن على بن موسى (ت 
*ه) 


القدينا”» 
م الترمذق ارو عيسى محمد بن عسى انز سبورة رت 4 /ااى) 
8 الستن الجامع الكبير (تح: عبد الوهاب عبد اللطيفء دار 
الفكر» بيروت د.ت) 
التهانوي» ظفر بن أحمد العثماني (ت ١755‏ ه) 
7 -قواعد في علوم الحديث (تح: عبد الفتاح أبو غده. دار القلمى 
ابن جماعة. بدر الدين محمد بن إسماعيل 
الدين عبد الرحمن.ء دار الفكر.» دمشق 5٠5‏ ١1ه)‏ 
# الجوهريء. إسماعيل بن حماد(ت 98اه) 


١‏ علم علل الحديث 

عطار. مطابع دار الكتاب العربى» مصر د.ت) 

م الحاكم, أبو عبد الله محمد بن عبد النيسابوري (ت ٠5‏ 5 ه) 

4 -معرفة علوم الحديث؛؟ (دار الكت العلمية. بيروت.» 
11م 

5 -المستدرك على الصحيحين: (تح: مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية 7 ١٠٠م)‏ 

2 أبن ل حاتم» عبد الرحمن أبو محمد الرازي (ت هم ) 

ابد العلل الحنيك ارقم :معني الدين الخطيي» دان المعرفة 
بيروت 0٠5١اه)‏ 


2 ابن حجر شهاب الدين ابي الفضل أحمد بن على بن محمد 
العسقلانى (رت0557/ه). 


5 -تلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (تح: 
شعبان محمد علىء. مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة 
4ام) 

31" -نزهة النظر شرح نخبة الفكر (تعليق: صلاح محمد محمد 
عويضة:؛ دار الكتب العلمية» بيروت 57/8 ١ه/8/١٠٠م)‏ 

4 -النكت على كتاب ابن الصلاح (تح: مسعود عبد الحميد 
السعدني. وان الكقتى العلمية. نتروية ادبات) 


ٍ الحر العاملى» محمد بن الحسن (ت5 ١٠١١ه)‏ 


قائمة المصادر والمراجع ١66‏ 

-وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة (دار إحياء التراث 
الغرئ)بيزروت:دءت) 

#-. :اب حنيل» أبو عيذ الله أحمد بن محمد (ت 41 1ه) 

5 المسند (دار الفكرء بيروت د.ت) 

0# الخراساني, محمد كاظم الآخوند (ت ١778‏ ه) 

-كفاية الأصول فى بيان الأمارات والأصول (مؤسسة أهل 
البيت» رقم 16١5١ه)‏ 

الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت 
5ه) 

50 -الكفاية ين علم الدراية (دار الكتيب العلمية. بيروت.» 
أوفسيت 5509١ه/1988م)‏ 

الخليلي. أبو يعلى الخليل بن عبد اللّه بن أحمد بن الخليل 
القزويني 

4 الإرشاد فى معرفة المحدثين (تح: محمد سعيد بن عمر 
إدريسء. مكتبة الرشد,. الرياض 194٠15١ه)‏ 
الدار قطني علي بن عمر (ت 7/65 ه) 

)م1997/ه1١5١1 -السئن (دار الكتب العلمية وبيروت‎ "٠ 

"١‏ -العلل الواردة في الأحاديث النبوية (تح: محفوظ الرحمن 
زين الله» دار طيبة؛ الرياضء 19/5م) 


أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت15اه) 


8 عم قال لدي 
7 السدة (تح: سعيد محمد اللحام. ط1 دار الفكر. بيروت 
5ام) 

2 الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 58 /لاه) 
الموعظة في علم مصطلح الحديث (عناية عبد الفتاح أبو 
غده. مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب ١٠5١ه)‏ 
الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد بن الفضل (ت 07٠05ه)‏ 
4” -المفردات ألفاظ القرآن (تح: صفوان عدنان داودي» ط1ء 

قم المقدسة 55751١ه)‏ 
3 الرامهرمزي. الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد رت١٠1"5ه)‏ 
الخطيب. دار الفكر. بيروت 5٠5١ه)‏ 


ابن رجب الحنبليء أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن 
اجون رت هؤهلاه) 

5" -شرح علل الترمذي (تحقيق: خالد عبد الفتاح شبل» دار 
الكتب العلمية» بيروت 577١ه/‏ ؟7١٠0١1م)‏ وطبع ببغداد 
و5 85" تسن سلييلة إغناء التزاثف الاسلامي: 

## الزبيدي» محب الدين أبو الفيض محمد المرتضى بن محمد 
رته١٠٠؟١اه)‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس (إصدار وزارة الإرشاد في 
الكويت. سلسلة التراث العربى. د.ت) 


قائمة المصادر والمراجع / ١‏ 


2 الزركشىء, محمد بن جمال الدين (45لاه) 

النكت على مقدمة ابن الصلاح (تح: زين العابدين بن محمد 
بلافريح» أضواء السنة» الرياض» /949١م)‏ 

9 -البرهان في علوم القران (تح: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار 
إحياء الكتبء القاهرة 1١9651‏ م) 
عثمانء القاهرة 9574١م)‏ 
(ت57هاه) 

1< أذنية الاملذة: والانعنلا (دان الكت العلمية شرزوتك 
١1١ه/١198م)‏ 

## السيوطيء جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
رت ١١و9ه)‏ 
العربي» بيروت ١57١ه/١١٠50م)‏ 

3 - صحيح الجامع الصغير (تح: محمد ناصر الدين الالباني. 
المكتب الإسلامى //9١ه)‏ 

1 -طلوع الثريا بإظهار ما خفيا (ضمن الحاوي للفتاوي) مكتبة 
السعادة» مصر //1"1١ه.‏ 


الشافعى» محمد بن إدريس (ت 7٠١5‏ ه) 


1١71‏ علم علل الحديث 
م -الرسالة (دار الكتب العلمية» بيروت 815اهمه٠‏ م) 
2 الشاطبى. إبراهيم بن موسى اللخحى المالكى رت٠‏ 4/اه) 
7 -الموافقات في أصول الفقه (شرح: عبد اللّه درازء مطبعة 
الرحمانية» مصر د.ت) 
الشهيد الثانى» زين الدين بن على الجبعى العاملى (ت195775ه) 

- شرح البداية في علم الدراية (تح: لطيف ملا فرجء مكتبة أمير 
المؤمنين (عليه السلام) النجف الأشرف 519١ه)‏ 
منشورات مكتبة المرعشيء. قم 8/٠55١ه)‏ 

4 -الدراية (مطبعة النعمان» النجف الأشرف ١9175‏ م) 

20 الشهيد الأول» محمد بن مكى العاملى ز(ت ه) 

٠٠‏ -غاية المراد في شرح نكت الإرشاد (مركز الأبحاث 
والدراسات الإسلامية» قم 5١4‏ ١ه)‏ 

الصدرء السيد حسن الكاظمى (ت ١١05‏ هم 

١‏ -نهاية الدراية في شرح الوجيزة للشيخ البهائي (تح: الشيخ 
ماجد الغرباوي» منشورات المشعرء قم د.ت) 

د الصدوق. أبو جعفر محمد بن الحسين بن موسى بن بابويه 

65 من لا يحضره الفقيه (تح: حسن الخرسان» دار الكتب 
الإسلامية»؛ طهران ١717‏ ش) 


قائمة المصادر والمراجع ١6‏ 


2 م الصلاح» أبو عمر عثمان بن عبد الرحمنء الشهرزوري 
رت ”55 ه) 


07 معرفة أنواع علم الحديث (تح: عبد اللطيف الهميمء دار 
ا لصنعاني» محمد بن إسماعيل (ت 1١ه)‏ 

8 -توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» وهو شرح تنقيح 
الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد 

0 -المعجم الكبير (تح: حمدي عبد المجيد السلفيء دار إحياء 
التراث العربي. دوزو قت 

529 الطبري» أبو جعفر» محمد بن جرير (ت ١٠اه)‏ 

-جامع البيان عن تأويل آي القرآن (مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة 5 495١م)‏ 

5 الطوسيء أبو جعفر محمد بن الحسن (ت ١٠57ه)‏ 

/اه -تهذيب الأحكام (تح: حسن الخرسان» دار اكيت 
الإسلامية. طهران ١10‏ ه ش) 

-الإستبصار فيما اختلف من الأخبار (تح: حسن الخرسان. 
طهران 177اه) 
العراقي» زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 


١١‏ علم علل الحديث 
والإيضاح لهنا أطلق و أغلق من كتاب ابن الصلاح) (تح: 
عبد الرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفية» المدينة المنورة 
إ84ه) 

١‏ -شرح ألفية العراقي المسماة (بالتبصرة والتذكرة) (طبع معه 
فتح الباقي على ألفية العراقي. المطبعة الجديدة: فاس عدد 
5" سنة ١6085‏ ه) 

2 إبن عديء أبي أحمد بن عبد الله ات ه) 

١‏ -الكامل في الضعفاء الرجال (تح: صبحي البدري السامرائي» 
مطبعة سلمان الأعظمي. بغداد.د.ت) 

2 الفسويء أبو يوسف يعقوب بن سفيان (ت /الالاه) 

7 -المعرفة والتاريخ (تح: أكرم ضياء العمري» مطبعة الإرشاد. 
بغداد ١91/5‏ م) 

إبن فارسء أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت96اه) 

م -معجم مقاييس اللغة (تح: عبد السلام محمد هارون» 
منشورات مكتب الإعلام الإسلام» قم. 5 ٠5١ه)‏ 

3 القاريء الملا على بن سلطان بن محمد الهروي (ت 5١١٠١ه)‏ 

5 -شرح نخبة الفكر (مطبعة آخوتء إستانبول 717”١1ه)‏ ودار 
الكتب العلمية» بيروت ١9/17‏ م. 

ابن قتيبة الدينوري (أبو محمد عبد الله بن مسلم) (ت 5715ه) 

0 -تأويل مختلف الحديث (دار الكتاب العربي» بيروت»د.ت) 


البق 'زوان الكتاب العربي وبروت 7 اها الوا ) 


قائمة المصادر والمراجع ا 


الكلينىء أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي (ت7/8اه) 


-الكافي (تصحيح وتعليق: علي أكبر غفاريء دار الكتب 
الإسلامية. طهران 1ه) 


المامقاني» الشيخ عبد الله بن محمد حسن (ت١70١‏ ه) 
/1 -مقباس الهداية في علم الدراية (تح: محمد رضأ المامقاني. 
طبع قم المقدسة 1748١ه)‏ 
2 إِض ماحه. أبوقيك الله مهمد ين عزية القوويق رته/ا١ه)‏ 
318 -السئن (تح: محمد فؤاد عبد الباقى. دار الفكر. ببروؤت 5د.ءت) 
ع فاللقبية انين الأضيح.: رت 4/ا١اه)‏ 
-الموطأ (تح: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت ١91/05‏ م( 
## المحقق الحليء نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن 
يحيى (ت /ااه) 
المجلسى. محمد باقر بن محمد تقى (ت١1١١١ه)‏ 
١‏ دبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأثمة الأطهار (دار إحباء 
الكتب الإسلامية» قم /571 ١ه)‏ 
المقدسى أبو شامه أبو عبد الرحمن الشافعى (ت576ه) 
"ما -الباعث على إنكار البدع والحوادث (تص: محمد فؤاد 
منقارة. مطابع دار الأصفهانى. جدة د.دت) 


١‏ علم علل الحديث 


إبن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت١١/لاه)‏ 

”"/ - لسان العرب (دار صادرء بيروت 1 1910م) 

الخوثئي. أبو القاسم الموسوي (ت 7١51١ه)‏ 

4 -معجم رجال الحديث (مطبعة الآداس. النجف الأشرف 
ا 1ام) 
سبحاني؛ الشيخ جعفر 

06 اصضول العدويق وأحكامه في علم الذراية (مؤسسة التثير 
الإسلامي» قم المقدسة ١57١ه)‏ 

71 -كليات في علم الرجال (مؤسسة النشر الإسلامي» قم 
١1١ه)‏ 

2 شيرعليء الدكتور: حسين سامي. 

/ا/ا -القواعد المنهجية لنقد متن الحديث (دار الضياء» النجف 
الأشرف7١٠5م)‏ 

ح-مباني تأصيل المصطلح الحديثي عند المسلمين (أطروحة 
دكتوراه)» كلية الفقه» جامعة الكوفة» 57١‏ ١ه‏ 9١٠1م.‏ 

عترءد. نور الدين 

4 -منهج النقد في علوم الحديث (دار الفكره بيروت ١٠5١ه)‏ 
المازندراني» علي أكبر السيفي 


6 -دروس في علم الدراية (مؤسسة الس الإسلامي. قم 
/5١ه)‏ 


المقدمة ا ا ل ا ا 
البحث الآول: مصطلح التفرد ا 
شرح التعريف ل ا ا ا ل 1 
تفريع مسائل على التعريف ا ا ا ا 1 
أقسام التفرد - أسباب التفرد 0 
استبامة التفرة:ومتشوه 00000011 
البحث الثاني: التفرد والمخالفة وصلتهما بعلل الحديث 0000 
تعريف المخالفة امبو ا فا ا مر مو 1 
القرائن الإيجابية اا 
القرائن السلبية ا 1 1 0 0 
البحث الثالث: الشذود والنكارة 010000 
المحور الاول: تعريف مصطاح المنكر في اللغة والاصطلاح ... 4١‏ 
المحور الثاني: أسباب وقوع النكارة في الرواية 10000000 


المطلل الآول: الأسباب الأصلية ااا 0 


١7‏ علم علل الحديث 


المطلب الثاني: الأسباب الطارئة ا 
المحور الثالث: علاقة المنكر بالشاذ 000000 
تطبيق على الحديث المنكر ا ا فر 
البحث الرابع الإدراج ا ااا 
أولا: الإدراح عند العامة ااا 
ثانياً: الإدراج عند الإمامية 0000011 
حكم المدرج 0000 1ح( 
البحث الخامس المرسل الخفي 1 1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 010100001 
البحث السادس: المزيد في متصل الأسانيد 5 
المحور الأول: تعريف المركب الإضافي المزيد في متصل 
الاشادد 111 0 
المحور الثاني: تعريف المزيد في متصل الأسانيد في الاصطلاح .. 145 
شرح التعريف 00000 
المنعور اليالف؟ اغينات الفانك ا 000 
المحور الرابع: طرق معرفة المزيد 0 
المحور السادس: التمييز بين المزيد في متصل الأسانيد وبين 
بعض المصطلحات الحديثية 11111111[ 1 100 
البحث السابع: التدليس اا ا ا ا 


أولا: القدليين غدل العامة 001 0 0 


قائمة المحتويات 


